


الصلح مُعاقدة موص بها إلى الاصلاح بَيْنَ المُحْتَلفِين » ويتنو ع أنْواعًا ؛ صُلْح بين 
المُسْلِمِينَ وأَهْل الحَرْب » وصلحٌ بين أهل العَذْلٍ وأَهْل البَعْى » وصلح بَيْنَ الرُوْجين إذَا 
خيف الشقَاق بيتهما » / قال الله تعالى : 8 وَإِنْ طَائَِئَاِ مِنَالمومِنِينَ افوا فاصْلحُوا 
يينَهُمَا 4 » وقال تعالى  :‏ وَإِنِ آمرأة حافت من بَْلِهَا نشوا أ إِغْرَاضًا قلا جُتَاحَ 
ليها أن يُصِحًا يما صُلْحًا والصلح عير 4 . وروی أبو هُريرَة » أن رَسول الله 
يله قال : « الصاح بيْنَ المُسُلِمِينَ جَائِرٌ » إلا صلخا حرم حَلَالا أو أل حرام » . 
رجه الترمذی » وقال : حَبديث حَسَنٌ صّحيحٌ . وَرُوِىَ عن عَم » أنّه كَتَبَ إلى 
ابی عوشى قل ذلك . واج الا على جوَازِ الصلح فى هذه الأنوا ع الى 
راا » و لکل واج منها باب يفْرَدُ له » ويُذْكَرٌ فيه أحكامّه . وهذا البابٌ للصلح بيْنَ 
المُتَخاصِمَيْنِ فى الاموا » وهو توعان ؛ صح على إِْرَارٍ » وصح على إلكار . ول 


. ٩ سورة الحجرات‎ )١( 
. ١٠۲۸ سورة النساء‎ )۲( 
. ٠١ ٤ / ٠ فى : باب ماذكر عن رسول الله عه فى الصلح بين الناس » من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى‎ )۳( 
کا أخرجه ابن ماجه »فى : باب الصلح »من كتاب الأحكام . سنن ابن ماجه ۲ / ۷۸۸ . كلاهماعن عمرو بن‎ 
. عوف المزنى‎ 
: وأخرجه أبو داود »فى : باب فى الصلح » من كتاب الأقضية . سنن أبى داود ۲ / 777 . والامام احمد  فى‎ 
. المسند ۲ / 757 . كلاهما عن أبى هريرة‎ 
. » فى ب وم :و الأئمة‎ )٤( 


و٤‎ 


4ظ 


يسم الخرقى الصّلْصَ إلا فى الالكار خاصّة . 
7 - مسألة ؛ قال : ( وَالصُلْحُ الْذى يَجُورُ , هُوَ أن يَكُونَ للْمُدَعَى حف لا 
يَعْلَمُهُ المُدَّعَى عََيْهِ » فيَصْطَلِحَانِ عَلّى بَعْضِهِ . قان کان يَعْلَمُ مَاعَلَيّه » فجَحَدَهُ » 
فَالصّلْحُ بَاطِلَ ) 

وخا ذلك »أن الماح على الالكار متسيت ردقال مالك ابو نة برقال 
الشّْافِىٌ : لاصخ ؛ لاله عاض على مالَمْ مُت له » فلَمْ نصح المُعَاوضَة » كما لو 
باع مال غيْره أنه عَفَدُ مُحَاوَضَةٍ حلا عن العوّض ف اح جَانُِه »قبطل » كالصلح 
على خد القذف ونا » عموم قله له 1 الصاح بيْنَ المُسْلِمِينَ جا ) دخا 
هذا فى عُموم قول فإن قال : فقد قال : ( إلا ااال ر ( , وتا دال 
فيه ؛ لائ َم يكن له أن ياح من مال المُدعَى علي »قحل بالصلح . قلا الاس 
دځولۀ فيه :لا میج خط ل ليث على ما ۵ کرو نقتي ؛ حل هما اا ا 
فى الصلح بِمَعْنَى البيع » فإِنّه جل لکل واحبد مما ما كان مُحَرّما عليه قبله » وكذلك 
الصاح بِمَْتَى الهيّة » فاه جل لِلْمَوُْوب له ما كان حَرَامًا عليه » والِإمْقَاطُ يحل له 
رك أَدَاءِ ما كان وَاجبًا عليه . الثانى أله لو حل به المُحَيّ لكان الصلحٌ صّحِيحًا » 
or ha 2‏ ور © 4 م 
فإن اصح الاد لايل الحَرامَ » وإِنّمامَعْنَاهُ ما يُتَوَصّل به إلى تتاو ل المُحَرّم مع بائ 
على ريه ٠‏ كا لو صالَحَهُ على استرقاق حر أو إخلال بضع محرم » أو صَالْحَهُ 

حمر أو خنزير ایس مايه كذلك . وعلَى ھم لا يوون بهذا ٠‏ فإنّهم يُبيحون 

لله یتح ري نيحد من ماله هه أو دوه فإذا حل له ذلك من غير 
امار لا علي » لان تح برضا ذاه اوی وكذلك | إذا حل مع / اغراف 
العَرِيم » فلان يحل مع جَحْيده وعجزه عن عن الوضول إلى عق إل بذلك وْلَى 0 


017 سقط مهن 15 
(۲) فى ا «١:‏ وذلك ») . 


المُدّعِىَ ههنا يَأذُ عِوْضَ حَقّه الابت له والمدُعَى عليه يذه َع الشر عنه » 
وقطع الخُصُومة : » ولم ترد الشرع يتخريم ذلك فى مَوضيع لأئه صح يصح مع 
الأجتبى ؛فصّح مع الْخَصم ٠‏ كالصلج مع الإقرار . : يُحقَقهأنهِإذا صّحمع التي جتبیٰ مع 
تعن ,نيصح مع الخمنم مع ځاجیه ليه وی وقولهم :له معاوضة . قلنا : 

فى حَقهما أمْ فى حَقٌ أحدهما ؟ الأول مَمُْوعٌ والثانی مُسَلم, ؛وھذا لا مدع انح 
وض حقو من المُنْكرٍ عليه بوب حَقَهِ عنده فهو مُعاوضَة فى حَقَه » والمنكر يعمد 
ائه يدقع امال لدف الخْصُومَة ومين عنه » ويُخَلْصُه من شرٌ المُذّعَى » فهو ابرا فى 
. له بون نکی ترت الثاني حل انی تدان در لار اراش 
عَبَدّا شهد بحريته فإنهيَصِحّ › ٠‏ ویکون مُعاوّضَة فى حَقٌ البائع › ٠‏ یندا له من ارق 
فى حَقٌ المشْتَرى » كذا ههنا . إذا د بت هذا » فلا يصح هذا الصلح :ال أن يكن 
المدُعِى مدا أن ما ادَعَا حو حت » والمُدّعَى عليه يقد يقد أنه لا خی عليه ميدع إلى 
المُذَّعى شيا افا يميه ا کف ؛ وما که عن الل ؛ وحضور 
مجلس الحا کم فإن وى الوس الشريفة والمُروءَة يَصْحُبُ علوهم ذلك » ويَرَوْنَ دَفمَ 
روا عم من أغطّم مصالجهم , ١‏ لشم لا متهم من وذاية رهم رمان ؛ 
وفع الشرٌ عنم ببّذل ماله ا ا ذلك عوضًا عن حَقه النَابتِ له › فلا 
يمه ملت الشر من تلك أينها » سوأ ع كان امود يمن جدْس حَقّه أو من غيرٍ جنسيه 
بقذر مه أو دون » فإن أذ من جنس حقه بقَذْرهِ فهو مُسْتَوفِ له دوق اعد درق 2 
فقد استَؤْفى بَعْضَه ورك بعضه ٠‏ وإ أذ من غير جنس حَقه فقد كذ عوَضَه 9 
لحن بلي کا اریت ی ل الود لا ابل ؛ فيكون ظَالِما 
بيذ , وإن اتد من غير سیه جار ويكون بيع فى > حَقٌ المدعى ؛ لاغتقاده مده 
عِوَضا | lke‏ م ار . فإن كان المَأَمحودُ شيقصًا فى دار أو عَقَارِ تائيه 
الششفعَة » وإِن وَجَدَ به عيبا له رده » والرجُوعٌ فى دراه » ويكون فى حَقٌ الممْكر بمَْلة 
الإبراء؛ لاه دَهَمَ المالّ افتدَاءً ليمينه وفع للضّرّرعنه. لاعوضاعن حق شه ۽ 
ْمُه أيضا حَُكُمُ إقرا . فإِنْ وَجَدَ بالمُصالّح عنه عَيْبًا » ل ير جع / به على المُدّعِى ؛ 


و 


لاعْتقَادِه أله ما اعد عِوَضًا . وإن كان شِقصًا لَمْ مُت فيه الشُفعة ؛ لأنه يَعْتَقدُه 


على ملکه تر ایو ولودفعَ المذعَى عليه ”إلى المذعِى ماادعاه 
نبت فيه حكم البيع » ولا ثبت یا ؛ لك ال د أله 


أو بعضّه » لم يتبث فر 
استَوقَى بعضّ حَقه » وأتحذ عَيَْ ماله ٠‏ زجعا ها ِمّنْ هی عِنْدَه › فلَمْيَكُنْيَيْعَا » 
كاسترجا ع العين الْمَعْصويَة انا إن كان أ أَحَدْهما كاذبًا مل نیدی المُذّعى شيا 
عل ماله ليس له »” أو ي نکر المنکر حا يعم ائه عليه فالصلُحٌ بالف البايلن ؛ لان 
2 إذا كان كاذبًا » فما يَأَمَُذُه أكل مال بالبّاطل » أَحَدَّهُ بشرّه وظلمه ودَعْوَاهُ 

طِلَّهَ » لاعِوَضًا عن حَقٌ له » فيكون حَرَامًا عليه » كمّن وف رجلا بالمَمْل حتى 
کاله .وت كان صادِقًا والمُدَّعَى عليه بعلم صِذْفَه ونوت حقه » فحَحَد هُ يق 


ر 


2 6 a م‎ 

حه حَقَهُ » أو يرضيه يه ته بڻىء ۽ فهو عَضم للق » و كل مال بالتايلل ؛ ؛ فيكون ذلك 
حَرَامَا الصا باطل وجل له َال المُديى بذلك . وقد ذ کره الجرفى فقا : 
0 وإن كان َعَم ما عليه فجَحَدَ هُ » فالصلحٌ باطل ( . يعنى فى الحقيقة وما الاجر نا 
نيو الم ؛ لأننالا عَم بان الحال » وَإِنّمايَبَنى الأمْرُ على الظوَاهِر ‏ والظاهِرٌ من 
الماح السّلامة . 

فصل : ولو ادْعَى على رَجُل وَدِيعَة » أو َرضًا » أو تفريطا فى وَدِيَة أو مُضَاريةِ » 
فَأَنْكرَهُ » واصضطلحا . صح لِمَا ذ كرنَاةُ . 
فصل : وإنْ صالَحَ عن المُنْكرِ ابی » > صح » سواء اعرف لِلمُذّعِى بِصِححةٍ بصحة 


د 


3 


دَعوَاه أوْ ل يتف » وسواء كان بإذنه أو غير نه . وقال أصحاب الشافعئ إنُمايَصِح 


(۳) ف ب : وأخذه ». 
(4)فىب ١٠:‏ تجب ۲ . 
(ه-ه) سقط من :ا »ب »م . 
٦(‏ -1) ق ب عم ١:‏ وينكر ) . 
(۷) ف 1م :۲ فى قوله ٩‏ . 


إذا اْتَرَف لِلْمُدَّعِى بصذقه » وهذا مَبْيقٌ على صلع المُنْكِرٍ ‏ وقد دراه . ثم لايَخْلو 
اصح مان يكون عن دن أُوعَيْنٍ » فإن کان عن دَيْن »صخ سواءً كان بإذنٍ المُنْكِرٍ 
أو بغير إذنه؛ لأن قضَاء الذَّيْن عن غيره بإذنه وكير إذنه» فإِنْ عَلِيا وأبا اد َضيئَ 
الله عنبما » قَضَيًا عن المَيّتَِ ١‏ جاه ان مه وان کان الصلح عن عبن بذ 
المُدْكِرٍ » فهو كالصّلْح منه ؛ ل الو كيل يَقومُ مقا الموَكلٍ . ون كان بغير إذِْه » فهُو 
ياء لمُْكِرٍ من الخُصُومة » وإبراء له من الدَّعْوَى » وذلك جَائْرٌ . وف المَوضِعَينِ ) 
إذا صَالّحَ عنه بغير إذنه لم ير جع عليه بشىء بالأله أذ عسمالا يرق a e‏ 
القاضى وأبو الطاب على الاين » فيما إذا قضى دَيْنهُ ًابت بغر إذْنه /وليس هذا 
بجی ل هذل يبت وجوه على المُنکر » ورم داه إلى المُذّعى افكيف يلاه 
أَذَاوه | إلى غيره ! ولأنّه دی عنه ما لا يجب عليه > فکان مُتَبَرَعَاء کا لو تَصَدَّق عنه. ومن 
قال برجوعه » فإنّه يَجْعَله كالمُدّعِى ف الدَّعْوَى على المُنْكْرٍ لا غير » أمًا أن يجب له 
لجو عا أده حَمْمّاء فلا وجه له صلا ؛ لأ كر ما يجب لمَّن قَضَى دَيْنَ غيره أن يَقوم 
0 صاب الدّئْن + وَصبَاحبُ الذي مهنا يجب له حن » ولا لَمَ الأدَاءُ إليه » ولا 
م ينبت له أكر من جور الدقوق فكذلك هذا . ويشترّط فى جواز ر الدَّعْوَى أن يَعْلمَ 
دق المدعِى فأمان ميغ ليل له وى بشىء انغلبو وأمّاما ذا صَالّحَ 
عنه باذنه » فهو و ؟ كيله » ولو كيل فى ذلك جائ . ثم إن ادى عنه پاذنه » رَجَعَإلیه"“ » 

وهذا قول الشافِعىٌ وإ ای عنه بغير ذه مركا » لم يَرْجعْ بشىءٍ » وإن فضا 
مُحْعَسيبا بالرججوع » حرج على ارون فى من قَضَى ذَيْنَ غيره بغير ذه ؛ لاه قد 


ا( ديت غل أغرجه البييقى ۽ فى : باب وجوب الق بالضمان ۽ من كناب الضمان . السفى الكبرق 
٦‏ / ۷۳ . والدارقطنى » فی : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى ۳ / ۷۸ . 

وحديث ألى قتادة » أخرجه البخارى » فى : باب إن أحال دين الميت على رجل جاز »من كتاب الحوالة . صحيح 
البخارى” / ١514+ ١*7‏ .وأحمد فى :المسند" / ٠۳١۰‏ . والبييقى »فى : باب مايستدل بهعل أن الضمان 
لا ينقل الحق »وباب الضمان عن الميت » من كتاب الضمان . السئن الكبرى 5 / 74 76٠‏ .والحآم فى : باب 
التشديد فى أداء الدين من كناب اوخ ٠.‏ .مدرك ؟ / 6۸ . 
(9)ق١ ١:‏ عليه ۲ . 


4 ول 


KHE 


وجب عليه أَدَاوه بعَقَدٍ الصّلح » بخلاف ما إذا صَالحَ وقضى بعَيْر إذنه » إنّهِ قَضَّى مالا 
يجب على المُنْكر قَضَاوَهُ . 

فصل : وإن صالّح الأ جتبى المدّعِىَ إتفسيه ؛ كود المُطَالبة له فلایځلو من أن 
نتف إلى بمیځة دغ ؛ أو لا يَعْتَرف له » فإن لم يعرف له ٠‏ كان الصلحٌ 

ا ' 

باطلا ؛ لاله ری منه ما يَنْبّتُ له » ولم تَعَوَجَهُ إليه مُخصومة يَفتدى منها » فاشْبّه مالو 
اشر منه ملك غيره . وإ اعرف له بصحة دغواه بجو + يفي ١‏ 
لأنّه اشترى مالاية قر البائع على تسمه ولائ بيع لديا من غير من هو ف ذِمټه 
ومن أُصُحاينًا من قال : يصح . وليس بجي ؛ ای ابه من غير شن 
هوف دمه لايَصِح ؛ فب ين ف ذم نكر مَعجُوزٍ عن قبُضيهأوَى . وإن كان المُدَّعَى 
عَينًا فقال الاج جنب لمق رسيي » فَصَالِحْنى عنها » فإِنّى قادِرٌ على 
اسْتنْقَاذِهَا من المنذكر .کا يصح الصلٌ . رماي قاري ۽ لاه 
اشر منه كه الذى بر عل تبیه .م إن قر على الداع ٠اسْتَمَرٌ‏ الصّلحٌ » وإن 
:8 کان له المح ؛ يا 8 فكان له الرجُوع / إلى كله . 
وحمل أنه إن تین أله لا يقير على تسطليمه »ر عم بيّنَ أن الصَّلسَ كان قاميدًا ؛ لان المت ط 


ردا فيه 


اذى عو القذرة عل يط خد سنال الد > فكان فاسِدًا » کا لو اشترّى عَيْدَهَ : 
بین أنه ابق » أو مَيْتٌ . ولو اعْتَرَفَ له بصيحّة دَعْوَاهُ » ولا يُمْكِنه اسنتيفاوه » لم يصح 
المح ؛ لآل ار مالا ب قبس(" © »فة رة الو الآبق » والجمل 
الشَارِدٍ .إن اترا وهو مَظن آله ڪاجڙ عن بيه » فين أن بض مُْكنَ » صلخ 
ليع لالع تاو مايُمْكِنُ قب به » نصح ءالو غلا" ذلك ES.‏ 
يصح ؛ لاله ظَنّ عَدَمٌ السَرّط »فاشْبّة مالو باع عَبْدَا يظن أله حر » أو أنه عَبْدُ غيره » 
فتبين أنّه عَبده . تمل أن يرق بين من يَعْلّمُ أن الي سد بالعجر عن تسليم 


١ 6 ىب : « الدين‎ )٠١( 
. ) منه‎ ١ : ف م زيادة‎ )١١١( 
. ) فى ب مع : و علمنا‎ )۱۲( 


المبيع » وبين من ل يَعْلَمْ ذلك ؛ لن من يَعْلَمُ ذلك يَعْمَقَدُ فسا البيع والشراء ) فكان ببعه 
فاسِدًا ؛ لكو نه متَلاعِبًا بقوله › عق محتقا ساد »ومن لا يَعَلم يَعْمَقَدُ يعتقده صحيحًا »وقد تَبِينَ 


جیما ع شروطه » فص » كال عل لوو عل وة , 

فصل : فإن قال الْأَجتَبىٌ ِلْمُدّعى لاوکیل الشذضى عليه ق الوگ معد 
العين تفنو مير للك بها وإِنَّما يدها فى الظاهر . فظاهر كلام الجِرّقَى أن الصاح 
اصح ؛لأنَهيَجْحَدُهافى الظار ينص المدعِىَ بعْضَ حَقَه از ب اباق 0 
تمه ؛ فهو هاضرم لِلْحَقٌ توصل إلى أ خيذ المُصَالْح عنه بالطل ولوان »فهو بمنزلة 
مالو شَافهَهُ بذلك » فقال :ناغل صِححة يه کے اال ولك لا املك اليلق : 
لاأ لك به عند الحا کی حتی مُصَالِحَنِى منه على بعطيه» أو عرض عنه. وقال القاضيى : 
صح . وهذا مذهبٌ الششافهئ قالوا : ثم بطر إلى المُدّعَى عليه » فإن صَدّقهُ على 
لك تلق الك و و رجحَالألجتيى عليه “با دی عنه إن كان أن له ف الي » 
إن كر لذن التي »فلل ق ينه » وکون حك حم من قضَى د 
بغير إذنِه . وإن أنْكَرالوِكَالَة » فالقول قولّه مع يَمينه» ولیس لای الرججوعٌ عليه, ولا 
يكم له يملكها . فأمًا حم مها ف البَاطِن » فإن کان وکل الجْتَبىّ فى الشراء » 
فقذ مَلَكّها ؛ لاله شترا بِإذْنِه » فلا يَقَدَحٌ إِنکاره فى يلها ؛ لأ مِلْكَهُ تبت قبل 
إنکاره وإنّما هو ظَالِم بالانکار إِلأَجتيىٌ » وإن کان يكل الم يَمْلكهاء لاله اشتری 
له /عَيْابغير نه وگول أن قف على إجارته :ماقلاق قن اشر لغيره شيا بغير 
ذه يمن فى ذمته » فإن اجار ارم فى حقه » وإن لم يجزه لزِمَمَن ا . وإن قال 
اجنو جتیی للمُدّعى قد تله ق ع و ا قآ 
عنه » وقد وَكَلَنِى ف المُصَالَحَةٍ عنه . فصَالَحَهُ » صح » وكان الحكم كاذَكَرْنَا ؛ لاله 


(۱۳) سقط من :أب بم. 
٤-1 £(‏ )فا غم : ١‏ ورجع على الأجنبى وعليه 8 
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ام م وعم o‏ گے وعم >> کک ت اهز ك . 
ههنالم يمتنع من ادائه ؛ بل اعترف به »> وصالحه عليه » مع بذله له » فاشبه مالو م 


4 - مسألة ؛قال :( ومن اعرف بحَقٌ » فصالحَ عَلَى بَعْضِه , لْمْيَكُنْ ذلك 
صُلْحًا ؛ لاله ْم للح ) 

وَجمْلنُه أن من ارف بِحٌَّ » ومس من أُدائه حتى صولخ على بعضيه » فالصّلحٌ 
باطل ؛ لأنّه صَالْحَ عن بَعْض ماله عض » وهذا محال » وسواءٌ كان بلَفْظٍ الصلح , 
أو بّفظ الإبراءء أو بلّفظ الهبَةِ المَقرُونِ بشرط مثل أن يقول : ابرأئك عن حَمْسيمائة 
أو وَهَبْتُ لك تحمستمائية ,يشرط أن ئى ما يقَىَ . ولو لم يشرط الاه کم غو 


E ار‎ 


راط 9 "© عه ؛ فهو حرام أيضا ل د . قال ابنأ 59 

سى : الصلحٌ على الاقرار هم للح فمتى لامر له رك فض حَقٍ 
ترک عن غر طيب تف يطب الاخ os‏ ع المقرله قابا مخض حف 
وليپ يمن تفسيهء جاء غير أن ذلك ليس بج ولا من باب الصلج يتيبل لى : ولع يسم 
الخرقى الصلح إلا ف الإنكارء على الوجه الذى قَدَّمْنَا ذكرّه» فأمّا فى لعاف فإذا 
اعرف بشىء » وقضَاهُ من جنسيه » فهو وَفَاءٌ » وإن قَضَاهُ من غيرٍ جیه » فهى 
مُعَاوضة » وإن أَبرَهُ من بعضيه التيَارًا منه » واسَْْقَى البَاقِىَ » فهو راء » وإن وَهَبّ له 
بعضن العَيْنِ » وأححذَيَاقها بيب تفس فهى هبه فلايُسَمَى ذلك لحا . ونح ذلك 
قال ابنُ ایی مُوسَى » وسسَمّاهُ القاضى واصحابه صلخا . وهو قول الشَافصٌِ وغيره ؛ 
الخلا ف ف اللستييّة ء قلعتي فع عليه وخر فك ماعذابقاءالصق > وتا 
عل وجو مي » وذلك اله سام ؛ معاوضة » وإترء » وه . 


. احال » بكسر المم : الكيد ورَوْم الأمر بالحيل‎ )١( 

(۲) فى ب :« بإسقاط » . 

(5) فى ب »م ٠:‏ إسحاق » . 

. ٠ منه » . ولعل قراءة الجملة : « نفس منه‎ ٠: فىانزيادة‎ )٤( 
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وأا السا » فهو أن يَعْتَرف له بعَيْن فى يده » أو دين فى ذِمټه » ثم فان على 
تَعْويضِه عن ذلك با جور تَعويضه به ٠‏ وهذا ثلائة ضر ب ف »أن يعرف / له 
بأد ادن لحه [على] الآر غو أن كرف له بان وزم فَيصَالِحَهُ منا 
عَشرَو دازي ويرف له شرو ازير فيُصَالِحه عل ما ةرهم قاس فونه يدر ط 
له شروط الصترف » من التقايْض ف المَسجيِسٍ ونحوه . الثالىن ؛ أن يعرف له بعروض » 
لالت سل ان ار تماق ٠‏ فيَصّالحه على عروض ؛ فهذا بی يمت فيه كام 
الع . وإن اعرف له بدين ٠‏ فصَالحَه على مَوْصُويف فى الد ؛ لم يَجُرْ ارق قبل 
القَبْضٍ ؛ لاله بيع دين بين . الثالث . أن يُصَالِحَهُ على سكتى دار » أو خَدْمَة عَيْد » 
وغوه » أو على أن يَعْمَلٌ له عملا مَعْلومًا > فيككون ذلك جار » لها كم سار 
الاجَارَاتِ وا آل الدَّارُ أو العَبْدُ قبل اسنتيفاء شىء من المَنْفعَةِ » الْفْسَّحَتٍ 
الاجارة ؛ ورّجَمٌ بما صَالْحَ عنه . وإن لفت بعد سد ارا ئی ۲3283 
الفسشادث فبا يقي من الحاو » وزع يسول ها نى . ولو صَالحه على أن يروه 
جَاريتَهُ؛ وهو ممن جور له كاح الامّاءء صّحَّ. وكان المُصَالَحْ عنه صدَاقها» فإن 
اسح الَكَاحُ قبل الول بامر يُسْتِط الصدَاقٌ» رَجَعَ الج ما صَالّحَ عنه» وإن 
طَلَمَّها قبل الدّولء رَجَمَ ينِصْفهَاء وإن كان المُعمَرف امرَاةَ» فصّالْحَتٍ المُدّعى على 
اد وجا چا د جلا . ولو كان المعترف به عا ف مبيعها » فَصَالّحَبْهُ على 
ابید سج قات زل اليه زج بارشه؛ لان ق E‏ 
بِمَهْرِ مِْلِهَا . وإن يرل العَيْبُ » لكن انفسَح گا ھا جا قط قا رج عليها 
' 


بارش . 


. فى ب و أتلقت ة‎ )٥( 
. » تلف‎ ٠: فى ب‎ )1( 
. ) صداقا‎ ١: فى ب‎ )۷( 


اك 


4و 


۹/4 ظ 
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القسم الثانى » الا براء ا وين قر ونه ؛ فيقول : قد ابرائتكَ من 
نصفه أو جزء معن منه اوی ما يقد فَيْصِحٌ إذا كانت البراءة مُطْلْقَةَ من غير 
شط . قال خم : إذا كان للرجل على الرجل الدَّينُ » ليس عنده وفاءٌ فَوَضَّعٌ عنه 
ب خت » وأتحذ منه البَاقِىَ » كان ذلك جَائرًا هما » ولو فَعَل ذلك قاض »ل يكن عليه 
i‏ :م NS © wu Cr‏ ا ا د ر ا ث2 
فى ذلك إثم ؛ لان النبى عو“ كلم غرَمَاءَ جابر لِيَضَعُواعنه » فوضعوا عنه الْتّطر "© . 
فر ف OF‏ خا نخد د يج 2 ان 7 4 ا 2 
وفى الذى أصييبٌ فى حَديقته فمرٌ به النبى عه » وهو مَلرُومٌ » فأشَارَ إلى غرمائه 
بالنتصيف اکن ا ۱۰( إن قل واو ا إذا كان على وه الصلج 
والتظر هما . وروی يُونْسٌُء عن الرَهْرىٌ» عن عبد الله بن كعْب > عن أبيهء أنه تَقاضّى 


0 عر ور 


ابن أى درو دجا کان له(" عليه ق الْمَسْحدِ » فَارتفَعَت اصْوائهُما حتى سَّمِمَها 
رسول الله ی » فر ج إليهما ۾ ثم تادی 1 لي € .قال : لبيك يا رسول الله . 
افيه اراي . قال + قد فعلتٌ يا رسول الله قال رسُول الله 
ا : ٠‏ قم فأغطه 1 . فان قال #عل أن ترات ا ا اکا اا عرد 


(۸) فى | › ب زيادة : ( قد » . 

(۹) وضع الشطر ياتى فى قضية ابن ألى حدرد » وحديث جابر ليس فى قضاء بعض الدين وتأخير البعض » وأخرجه 
البخارى » فى : باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز » وباب إذا قاضى أو جازفه فى الدين ترا بتمر أو غيره » من 
كتاب الاستقراض ٠‏ وف : باب إذا وهب دينا على رجل » من كتاب احبة »وف : باب الصلح بين الغرماء » من كتاب 
الصلح » وف : باب علامات النبوة فى الاسلام » من كتاب المناقب . تحيح البخارى ۳ / 53١١ 2 ١814‏ » 
۲۳١ / ٤۰ 7156 ٥‏ .وأبوداود »فى : باب ما جاء ف الرجل يموت وعليه دين » من كتاب الوصايا . سنن ألى 
فا۴ / 37 لقعا ۽ ق 4 باب قشنم النبين قبل الت »رمن كناب الوصايا :. ایی + /. افلم ا ...وان 
ماجه »فى : باب أداء الدين عن الميت » من كتاب الصدقات . سنن ابن ماجه ۲ / ۸١ ٤١ 8١7‏ . والامام أحمد »› 
ق :السند +7 ام 

١ ۰)‏ أخرجة ابن ألى شيبة > فى : باب الرجل يلحقه الدين فيحط عنه > من كتاب البيوع والأقضية . المصنف 
"١9 / ۷‏ . وابن حجر » فى : باب القراض » من كتاب البيو ع . المطالب العالية 4١9 / ١‏ . 

. سقط من :م‎ )١١( 

)١۲(‏ أخرجه البخارى » فى : باب التقاضى والملازمة فى المسجد » وباب رفع الصوت ف المساجد » من كتاب 
الصلاة »وفى : باب كلام الخصوم بعضهم فى بعض »من كتاب الخصومات »وف : باب الصلح بالدين والعين» من 
كتاب الصلح. صحيح البخارى ۲٤۹ ۰ ۱۹۰ / 3617761174 ۰ ١7 / ١‏ . ومسلم» فى: باب- 
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يعض ال إلا إيوفيه َيه فكانه غا 15 بعض حَقَه ببعض . 

القسمالثالث » الهبة .وهنو أن يكون ل فی يدعي ؛ فيقول : قد وَهَبْتكَ نصفها 2 
فاغطنى بَقيّتها فيِصِح » وخر له شرُوط اله . وإن أَخْرّجَهُ مَخْرَجَ الشرط › لم 
يصح . وهذا مذهب الشافعى ؛ لاله إذا شَرَّط فى الهبَة الوَفاءً جَعَل الهبّة عِوَضًا عن الوفاء 
سن » فكأنه عَاوْضَ!*'" بعض حَفَه پبعض : وا اا بعض الکن »أو وَهَبَ له 
عض اين لف الصلج » مثل أن يقول : صَالِحَنِى بنصف دينك عَلى ؛ أو ينيف 
ارك هذه .فيقنول : صَالْحْبُكَ بذلك Ce‏ . که القاضى وابن عقيل 00 
بعض أَصْحَابٍ الشافِىئ . وقال كرشم جور الصلح ؛ لأله إذاميَجرْبلفظه تحرج 
عن أن يکود صلا لايْبْقَى له تعلق به 500 أماإذا كان بف الصلج 
سم صلا ؛ جود الف وباج علق الج > كالهبة بشرط التّواب » وإنّما 
يَعَضِى لَفظ الصلح المُعَاوْضَة إذا كان نَم عرض ؛ أما مع عَدَمه فلا لما من 
الصّلح الاثمَاق والرَضَّى » وقد يَحْصُل هذا من غير عرض ؛ كالتَمْلِيكِ إذا كان بورض 

سی بيا » وإن لا عن العوض سم هة :ناء أن لظ الاج يقخطري ١‏ 

المُعَاوَضَةَ ؛ لاله إذا قال : صَالِحيى بهي كذا أوعلى” 'هبّة كذا أوعلى '" : 

هذه العين ونحو هذا . فقد أضاف إليه بالمَقابَلة ؛ فصارٌ کقوله : بغنى بالف .وإ 
أضّاف إليه « على » جد مجرئ الشر ط . كقوله تعالى F:‏ هل مل لَك حرجا 
عَلَى أن تَجْعَلَ بينتا وبينَهُمْ سَذّا 4 . وكِلَاهُّما لا جور ؛ بدليل مالو صرح بلفظ 


= استحباب الوضع من الدين » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ۳ / ۱۱۹۲ . وأبو داود » فى : باب فى 
الصلح » من كتاب الأقضية تن ای فاود ۲ / Vr‏ تساف E‏ : باب حکم الحا فى داره امن کتاب 
القضاة . المجتبی ۸ / ۲٠١‏ . وابن ماجه » فى : باب الحبس ف الدين والملازمة » من كتاب الصدقات . سنن ابن 
ماجه ۲ / ۸۱۱ . والدارمى »فی : باب ف إنظار المعسر » من كتاب البيوع . سنن الدارمى ۲ / 55١‏ . والامام 
اجك ف :الد ة / :۴ . 

. عارض » تحريف‎ ٠: .م‎ ٠١ ف الأصل‎ )١1( 

. سقط من :۱ »ب‎ )۱٤( 

(15) ف الأصل .م : عارض ) . 

(5١5-1١)سقطمن‏ :م . 


(۱۷) سورة الكهف 45 . 


و۹/٤‎ 


الشرط أو بلَفظ المعَاوة . وقوهم : إنه يمى صلخا . مَمْتُوعٌ + وإن.سمى 
صُلْحًا فمجارٌ ؛ لِعَضَمّيه فطع التراع وإرلَةَ الخْصُومَة . وقوهم : إن المح لا | 


و 


2 خو ف 00 0 ا ووت و کے + و . 
َعَتَضِى المعَاوضّة . قلنا : لا نسّلم . وإن سَلمتًا لكن المعاوضّة حصلت من اقتَرَانٍ 
يه 2 ۴ ر a 1 mm: E E‏ ور ا کر 

حرف البَاء » أو عَلَ » أو نحوهمابه” '" » فإن لَفظَة الصلح تخا ج إلى خرف تُعَذَّى به , 

وذلك يَقَتَضِى المُعَاوَضَة » على ما بِيْنَاهُ . 


فصل : وإن ای على رج با » فصالحَهُ على بعطيه » أو على بَا رة َوه » أو 
عل ا يصح ؛ أنه يُصَالِحُه من ملكه عل ملكه أو مَتْفَعَتِه . وإنأسكَته 
کان تبرعامنه » متى شاءَ أمْحرَجَهُ منہا . وإ أَعْطَاهُ بعض دارو ناك على هذا » فمعی شاءً 
لْعرَعَهُ منه ؛ لأنّه ااه يه عضا عمًا لا يصح وَضًا عنه . وإن فَعَلَ ذلك على سّبيل 
المُصَالَحَةٍ » معدا أن ذلك وَجَبَ عليه ” 'بالصُلْج » ربج عليه" بأجر ما سكن 
وأجر ما كان فى يده من الدَّارٍ ؛ لأنّه أتحَدَّهُ بعَقَد فَاسِيد : قاش الشبية التأخوة ي 
فاد » وسكتى الذار ياجارةقاسكة . وإن بى قوق الي غرفة » أجبر على تقطيهًا . 
وإذا جر المسّطْح مُدَةَمُقَامِهِ ف يَدَيْهِ » فله أنحذ اله . ولو اتّمََاعلى أن يُصَالِحَهُ صَاحبُ 
لعن تاه يعض جار . وإن يتى العرقةٌ رات من انض اجب لبت وآلايه ۽ 
فليس له أشذ يتاه ؛ أله ملك صاب اليب . وإن أَرَادَ تمن البثاء > لم يكن له 
ذلك » إذا بره امالك من ضّمَانِ ما يلف به . ويَحْمَمِلُ أن يَمْلِكَ تَقضّه » كمولنافى 


اقاس . 


فصل e a ely‏ صح وكانثٌ إجارة ودد ناذلا ١‏ 
فإن باع العَبْدَ فى السّئة » صح اليم » ويكون الْمُشْتَرى مَسْلوبَ المَنْفعَةِ بَقِيّة السنَة ‏ 


(۱۸) ف النسخ : و المعارضة © . 
(۱۹) سقط من ١:‏ 1 


(۲۰-۲۰) سقط من : الأصل ١‏ )م . 


8 


وللا جر اسا ي إلى اقا مدت ٠‏ كا لو روج ممه ثم بَاعَها . وإن يَعلم 
المُشْعرى بذلك »فله الفَسْحُ ؛ لأئه عيب . وإن عمق العَبد ف أَنَاءِالمُدّةٍ »هذ عِنْمه ؛ 
ا لوكه صح بيه فصّحٌ َه لغيره وحت : سحا تفتدق المدة لاله 
أَعْتَقَه عُتَقَهُ بعد أن مَلّكَ مَنْمَعَتَهُ لخيره فاشبة مالو أعتق الا الجا ل ولايرجع العَبدُ 
على سیده بشىء ؛ لان مارَالَ ملکه بالق لاعن الرقَيّة » والمَمَاة م حيتي مَملوكة لغيره 5 
فلم تف ماه بالق , فلم يرج بشىء وإن أَعتقه سلوب افع / فلم يَرْجِعْ 
بشىء » کا لو أَعْتَقَ رَمنًا أو مقطو ٤‏ اليَدَيْنِ أو اعت أمَة مُروجَةَ » وذ كر القاضى وان 
عقيل وجا آترٌ ؛ أنه برجم على يده اجر مثله وهو قول السَافيىٌ ؛ لأن العدّق 
اك ققضى إِرَالَةَ ملكه عن الرقبَة ة وَالمَنْفَعَة جَمِيعًا ؛ فلمّا م تحص المََْعَة ليد هلهنا 5 
فكانه حال ينه ون ميه . ولنا أن و للك ال ة »فلم 
يورا فيه ٠‏ کا لو وصى ارجل برقب عبد عبد ولآځر يتف فاق صَاحِبُ الرَقية 3E‏ 
و اتی انامز وقولهم إن اتی رول املك عن املف قلنا :ما يَقتَضِى 
ذلك إذا كانت مَمْلوكة ل“ مذ كانت مَمْلوكةلغره فلا يعَضى (غتاقة إا ماليس 
مَوْجُودٍ » وإن تين أن العَْدَ مسح حو قن ان الصلح ساد الورض اوخ 
المُدّعى فيما أَرٌ له به . وإن وَجَدَ العَبْد مهيبا عيبا لقص به المنفعَة » » فله رده وسح 
الصلح . وإن صَالَحَ على العَنْدِ بيه » صح الصلحٌ » ويكون بيا . والحكمٌ فيما إذا 
رح مسقا أو طهر بد غیت » کا د كزنا.. 

فصل : إذا ادُعَى زَرْعَا فى يد رَجُل » فأقرٌ له به » ثم صَالَحَهُ منه على دراه » جار 
على الوجه الذى يجوز به بيع الززع . وقد ذكرتًا ذلك فى البيع ون كان الررع ل عد 
رَجلين » فأقرٌ له أُحَدُّهما ينِصفه » ثم صَالَحَهُ عليه قبل اشتِدَادٍ حب يج ر ؛ لاله إن 
صَالَحهُ عليه برط البقية » أو من غير شط القَطع, ليج ؛ لله لا جوز بيك 
كذلك . وإن شرَط القَطعَ ل جز ؛ لاله لايُمْكِنُه قطعه إلا بقطع زر زع الاتحر . ولو كان 


١١؟1)ق‏ ب ١ ١‏ عبيذة ؛ 
(۲۲) سقط من 9 


1۷ ( المغنى ۷ / ؟ ) 


۹/٤‏ ظ 


4و 


ازع لواحي » فأقرٌ دى ينصفه » ثم صالَحَه عنه ينصيف الأَرْضِ » لِيَصِيرٌ لزع 
كله لمق » والأرضُ بینہما يَصْمَيْن » فإن شرّط القَطّمَ جار ؛ لأن الرر ع كله لِلْمْقِرٌ » 
فجَارٌ شرط قَطعِه . ويَحْمَمِلٌ أن لا يجورٌ ؛ أن فى الرّرْع ما ليس بمّبيع » وهو الصف 
الذى ل يقر به » وهو ف الصف الباقى له ؛ فلا يَصحٌ اشتراط قط ٠‏ کالو شرط قط 
زر ع اکر فى أرض ابرق . وان اة عبد" بتعميع لاض يرل القع يس 
الأزضَ إليه قارع ٠‏ صح ؛ لأ قَطَْ جَميع ارزع مُستَحَقٌ ع نصفه يكيم الصلح › 
والباقى لتفريغ الأْض ؛ فأمكن القَطمُ . وإن كان إقراره بجَمِيع الزّزْع ؛ فصَالحَهُ من 
ميدس يف ر ؛ لیکون الأرضُ | الع بينبما نصْفَيْنِ » وشرّط الط ف 
جَمِي » احْمَمَلَ الجَوَار ؛ لأنّهما قد شَرَطًا قَطْمَْ كل الرّر ع وسيم الأرزض فارعة 1 
تل الت ليق لع بس بيع فلا صح رط َيه فى العف . 
فصل : إذا حَصَلَتٌ اغصان شَجرټه فى هَوَاء مِلْكِ غيره » أو هَوَاء جڌار له فيه 
رة » أو على تفس الجدار » لَمَ مَالِكَ الشّْجَرَةٍإرَالَةٌ تلك الأغصان » إِما ردا إلى 
َاحِيّة أخرّى » وما بالقَطع ؛ لأنَّ الهَوَاء ملك صاب القَرَارٍ » فوَجَبَ إرَالَة ما يشعله 
من ملت غيره كالقََارٍ . فإن امح الماك من إرَلِه » يبر ؛ لاله من غير عله » فلم 
بر على إرَالَتِه » کا ذا م يكن مَالگا له . وإن لف بباشىءٌ ‏ ل يَصْْمَنَهُ كذلك . 
وحمل أن يُجْبَرَ على إِرَالَه » ويَضْمّنَ مالف به » إذا مر براه فلم يَفعَل » ناء على ما 
إذا مال حائطه إلى ملك غيو » على ما سَتَذكرُه: إن شاءً الله تعالى . وعلى كلا 
لين إذا امع من رلته كان ِصّاحب الهوَاء إرالئه باح الأَمْرَين ؛ لأنّه رأة 
البَهيمّة التى تذل دَارَهِ » له راجا لا سا الشف . فإن أمكنه 


عي 


إَالتُها بلا إثلاف ولا قطع » من غير مَشَقَة رمه واعَرَامَة يز له إثلافها » کا آنه إذا 


0غ ف الأصل » ب مع :3 منه ) . 
(۲۶) ف ب :وملكا؛». 


كه إ لحرا ج البَهِيمَةِ من غير لاف ل يَجُرْ له إثلافها . فإنأَتَلَمَهانى هذه ال حال عَرِمَهًا ‏ 
وإن لم يُمْكِنْه رها إلا بالاثلاف » فله ذلك » ولا شیءَ عليه ؛ فإِلّه لا رمه إِقرَارُ مال 
غيره فى ملکه فإن صَالَحَهُ على إقرارها بعوّض علوم ؛ اَلَف أُصْحَابنا . فقال ابن 

حامد وابن عَقَيل : جور ذلك رَطَبّا كان العُْصْنْأو بابسا اوي و 
تَمْنَعٌ الصحة كوه لائ تمع السلس ٠‏ بخلاف الوّضٍ ٠‏ فاه عة يقر إلى الجلم ؛ 
ِوْجُوب ميمه » ولأ الحاجَة دَاعِيّة إلى الصلّج عنه » لكَوْنِ ذلك يك فى الاك 
المُتَجَاورَةِ » وف المَطْع إثلاف وضرًرٌ » والريادة المُتَجَدّدَة يُعْفَى عنها » كالسمَن 
ا حادث فى الاجر للركوب » والمُسكاجر للعُرفة يَتَجَدَدُ له الأوْلَادُ » والغِرّاس الذى 
اجر له | اا ور ۽ وقال7” ٣‏ اپو الحَطَّاب : لائصحٌ المُصَالَحَة عنه 
حال » رَطبّا کان أو يابسًا ل الطب برد وير ولایس قصل ا دكت 

كله . وقال القاضبى : إن كان ادا نفس العتار عت اللا 
عنه ؛ لن لاد مأمُوئة فيه ولا ر يصح الصلحٌ على غير ذلك لأ لوطب زیڈ فى كل 
وَقَتِ ؛ وما لا يعمد على الجدار » لا يَصِحٌ الصاح عليه ؛ لاله تَبْعْ الهَواء . وهذا 
مذهب الشافعىٌ . واللاِقُ بِمَذْهَبٍ أَحْمَدَ صِحُته ؛ لأ المجهَالَة فى المُصَالّح عنه لا 
تَمْنَعُ الصّحّة إذا لم يكن إلى العلم به سبي » وذلك لِدُعَاءِ الحَاجَةٍ اليه » وَكَوْنِهِ لايَحْعَاجُ 
إلى كسنيم » وهذا كذلك . والهوَاءُ كالقرار فى كونه مَمْلْوَكا ِصّاحبه » فَجارٌ الصلحُ 
على ما فيه » كالذى ف القرار 

فصل : وإن صَالَحَهُ على اه جز معْلُوم من تمرم أو بكَمَرِهَا كله فقد تَمَلَ 

المرُوذِىٌ وإسحاق ‏ بن إبراهيم » عن احم اله سل عن ذلك فقال : لا أدرى . 
ْمَل أن يصح ونحوه قال مول فإنّه قل عنه أنه قال أا جلث عل 
َو » فهم بالجيّارٍ يون فطع ما ظَلْلٌ » أو اکل ترما . وحمل أن لايْصِحٌ . وهو قول 
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الا كترينَ . وإليه ذه هَبَ الشافعى ؛ لان لبرش ول اڭ الشّمَرةِ مجهوا , 
م مَجْهُولٌ » ومن شَرْطٍ الصلج العم بالعوّض » ولان المُصالْحَ عليه أيضا 

ل ؛ لائ يزيد عير على ما أسنلفتا اال بات روا 
سيان »وف المَطع إِناف فجَارٌ مع الجَهالة > كالصلح على مجر جرى ميا 
لأمطار» والصج على ماريب ادس والحقوق تن الالال لبوا 
قوی عند ی ان المح هلهُنايَصحٌ» بمَعَْى ان كل واج منہما یځ صاب مدل 
له » فصاحب الهواء يبيح صَّاحِبٌ الشجرة إبْقَاءَهَا ١‏ َع من وها وإزاله ٤‏ 
وصاحب الشَجَرَةٍ يبيخه اذل لمن تمتها بولا وكين هناب مَعْنَى البهع ؛ لأ ابيع لا 
يصح بِمَعْدُومِ ولا مَجُهُول » والثّمَرة فى حال الصلح مَعْدُومَة مجهولة لاهو لازم »بل 
لکل واحيد منهما الرجُوعٌ عا يله واعود فيما قاله؛ لأ مجر باح من كلل واحد 
منهما ِصّاحبه » فَجَرَى مجُرَى قول کل واحد منهما لِصّاحبه : اسن داری » وأسكنُ 
دارك من غير قدير مء اکر شروط اجار أوقوله : أَبَحُْكَ الأكل من رة 
پان » فأبحنى الأكل من ثمَرة بُسْتَانِكَ . وكذلك قوله : دَعْنِى أجرى ف أرْضِكَ 
مء ولك أن تسق به ما شت »ورب / منه . وجو ذلك فهذا مله بل اوی فان 
هذا مما تدعو الحاجة جه إليه كيرا وف الا م القطع ضر كبِيرٌ ولاف اموال كثيرَة, 
وف الك من غير تفع بصب إلى صاب الهراء ضرر : عليه » وفيما ذكرزئاة جَمْعٌ بين 
لمرن » وتظر ِلْمَرِيَيْن » وهو على وَفق الأصُول » فكان الى . 


فصل :' :ولع الکن کل "ما لكك من عرو ف شمر نتان إلى ازض جار » 
سوا ايك ترا مكل اها فق الان ؛ وى الابار وأسّاس الحِيطَانٍ أو مَنْعها من 


(71) سقط من E:‏ 


(۲۷) سقط من : الأصل ١‏ عم . 
(۲۸) سقط من : ب . 


بات سجر لِصَاحِبٍ الأَرْضِ أو رزج اوور فإ الحُكُمَ فى فَطَِه والصلح عليه 
کالځکم فى الفرُوع »إلا أن العرُوق لامر مها SÊ E Wolle DoS:‏ 
لابب الاش ٠‏ أو جزء مَعْلوم منه › فهو كالصلح على الثّمَرِ فيما دَكَرا ؛ فعلى 
قولنا » إذا اْطَلجا على ذلك » فضت مذ »ثم بى صّاحِبٌ الجر دف اها إلى 
صاحبٍ الأْض ؛ فعليه جر امل ؛ لأنّه نما ركه فى أرضيه هذا فلما ل بس٩‏ 
له » رجح بجر المثل » كا لو َذَلها وض فلميسَُمْ له . وكذلك الحكُمُ فى من مال 

حَائْطه إلى هَوَاءِ ملك غيره » أو ذَلِقَ من ألحشابه إلى ملك غيره » فالحكمُ فيه على ما 
ذا 


فصل : وإذا صَالَحَهُ على الموجل ببعطيه خالا ۾ يج » کرهَه رَد بن ثابتٍ » 
وابنْ حْمَرَ ‏ وقال : نَهَى عْمَرٌ أن تُبَاعَ العَيْنُ بالدّيْنِ وسَعِيدُ بن المُسَيّبٍ » والقاسيم » 
وسَالِم » والحَسَنُ » والشَعْبى » ومَالِكٌ » والشافِعِىٌ » والَّوْرِىُ » وابنُ عُيدْنَةَ »وهْشِيمٌ » 
وأبو حنيفة » وإسحاق . وروی عن "ابن عَبّاس ' "2» والتّحعِى » وابن سيرينَ ‏ أنه لا 
َأ به . وعن الحسن وابنٍ سييرين اهما كانا لا يَريَانِ باس بالعروضي” " يدها من 
حَقه قبل مَحَلّه ؛ لأنهماتبَايَعَا العُرُوضَبمافى اذم » فص » كالو اسْمَرَاهَابكَمَنمِثْلها . 
ولعل ا يرين مج أن جيل جار » والاسقَاط رده ا + عاذ الجَمعُ 
بینہما ٠‏ کا لوقعلا ذلك من غير مُوَاطَاةِ 6 عليه ,ونا ته ذل القن الذى ا عرد 
عن تَعُجيل ما ف ذمتِه » وي الحُلول واا جيل لايجورٌ » کا لا جور أن يُعْطِيهعَْرَة حال 
بعشرينَ مُوجُلَة » ولاه يَبيعُه عَشَرَة بِعِشْرِينَ » فلم يَجُرْ » کا لو كانت مَعِيِبَةَ » ارق ما 
اقا كان من غر کاو یا کی ٠‏ للك کل و ا مہا م ع پل شه من یر 


(۲۹) فی ب :« يسلم » . 
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عوض . وا يلزم من جواز ذلك جوازه فى العقد » أو مع الشرط ٠‏ کبیع ر 

بهي * ٩‏ . ويفارق ما إذا اشترى العروض بكَمَنِ نها لأئه م أذ عن الحُلُولٍ 
ها اع ا 


عِوَضًا . فأما إن صَالحَهُ عن الف ڪالة ينِصفهًا موبلا » فإن فل ذلك احيَيَارًا 

سه اب صح الإسقاط ورم الا جیل لأن الحال لايل لمجي »عل 
ماد کا فا مضي قاط صّحِيحٌ . وإن فَعَلهُ ميه من حه دونه أو شرّط 
ذلك ف الوفاء ل سقط شىءأيضا على ماذَكَرنا فى أو البَابِ .وذ كر أبو الحَطاب 
فى هذا رواية 1 بین » أصّحُهما لاص .وماذ كرنا من اليل ازل » إن شاء الله تعالى : 

فصل : وصح الصلح عن المَجْهُولٍ » سواءِ کان ینا أو دیا إا انالا ييل 
ل مرف . قال أحمد ف الل متاح عل لش » فإن عم اله کر منه »جز 
إلا أف عليه ايكون موا اذى ماهو » ونَقَلّ عنه عيذ الله » إذا اختلط 
َير حْطَة فيز شير » وطجتاء فإن عََفَ ية دقيق انط وقي الشعير » بيع هذا 
وا +1 وإنحن ماق ال إلا أن يَصْطَلِحا على شىء ّالا وقال ابن ابی 
موسى امساح دبول حر ساح انز ی ماله االذى ا نة ها به » ولاعِلمَ ها » ولا 

للورثة بِمَبْلْغه بمبلغه » وكذلك الرجلانٍ يكون بي کیا ا ا يسكات اتی ال عليه 
امان الول » لا ع لکل واحيد منهما بما عليه لماجي » فيجورٌ الصلح بيّهما › 
وكذلك من عليه حَقٌ لاعِلمَ له مره جَارٌ أن يُصَالِحَ عليه وسواء کان صّاحِبٌ الحَیّ 
غلم قذر ا 3 حقه ولا بينة له أو لاعلمَ له . ويقول القابض : إن کان ل عليك خی فائتَ فى 
590 . ويقول الدَافِع :إن كنت أكحذءث می | کر من حقلة فائت منه فى عل . 


(36) فى ا »م ١:‏ الشركة » . 
92-549 ) ف م :۱ درشمين ) . 
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وقال الشْافِعِىٌ : لا صح الصّلحٌ على م مَجَهول ؛ لاله فرع البَيْع » ولا د يصح البَيَعُ على 
مَجهول . ولنا »مارو عن الین َه أله قال فى رين صما ف رایت 
درست : « اسهم ونيا موكيا لجل كه اه ند وهذا لح على 
المجهول ولأأنّهِ إسْقاط حَقٌّ ؛فصّح ف المَحجْهُولٍ ٠‏ کالعتاق وطاق ولاه إذاصح 
الصلح مع العم » و[مكانٍ أَذَاء الح بعينه لان يصح مع الججهل اؤلَى وذلك لاله 
٢ e 5‏ نيه 2 RE a?‏ د - و 
إذا كان مَعْلَومًا / فلهما طريق إلى التَخَلصٍ » وبَرَاءَةٍ أحيدهما من صاحبه بدُونِه » ومع 
لجَهْلٍلايُمْكِنُ ذلك » فلو لم بجر ر" الصلح أفضتى | إلى ضياع امال عل یږ أ 
يكونَ بينهما مال لا يَف کل واحيد منہما قذرَ Ê‏ ا ا کت نيعا »ولا 
رع يع + وإنّما هو إِيرَاءٌ . وإن سَلْمْنَا كونه بيا ٠‏ إن يَصِحٌ فى المَجُهُول عند 
2 ليل بيع أسَاسَاتٍ الحِيطَانٍ ؛ وطَىّ الابار وماك کی کا فد وول الف 
جل فة طا ا » فقال صاب الطْعَام لِمُنْلفِه : بعْكّكَ الطْعَامَ 
الذى ف ذْمْتِكَ ”'* بهذه الدَّرَاهِم”*2 » أو بهذا الوب . صح . إذا ئيّتَ هذا » فإن كان 
وض فى الصّلج مما اياج إلى ليب ولا سبي إلى مَْرفتِه كالمُخْْصِمِينٍ فى 
مواريث دارسة ؛ وځقوق سَالِقَة » أو عَيْن من الما لا يَعْلَمُ كل واحد منهما قذر حَقَه که 
منها » صح الصلح مع الجَهالّة من الجانيين الماذكزئاةُ من الحَبَروالمعْنَى a:‏ 35 
مما يَحْتَاجٌ إلى تَسلِيِمِه ل جز مع الحَهَالة لا بد من كوه ملو EEN‏ 
وَاجبٌ ؛ والجهالَة تَمْتعُ اسيم » وتُفضيى إلى انار ع لسرا الصلح ! 
فصل : فام ما ب يُْكِنْهما مَْرِفُه » كتركة مَوْجُودَةٍ » أو يَعْلْمُهِ الذى هو عليه » 
لا »فلا يصح الصلحٌ عليه مع لجهْل . قال أحمدٌُ :إن صولحت امراةمن 


(۳۸) تقدم تخريجه فى NTS‏ 
(۳۹) ف الاصل عم ١:‏ بجر ) . 
)٤۰(‏ سقط من : ب . 

(١١4)فىب‏ :لا 

.» بہذاالدرهم‎ ٠: فی ب‎ )٤۲- ٤۲( 


27 
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مها » ل يصح . ولحت بقول شرج : أيما مر صو لحت من مها ل يتين هاما 
رك رَؤْبجها » فهى اليه كلها . قال : وإن وَرِتّ قوم مالا ودُورًا وغير ذلك » فقالو 
لبعضيهم : تُخْرِجُكَ من المِيرَاثِ بالف دِرْهَم . أكرَة””'» ذلك » ولا مُشْمَرَى منها 
شىء » وهی لا تعْلم العلها ئَظنُ أنه قليل ؛ وهو يَعْلْم أنّه كثيرٌ » ولا یشتّری حتى تَعرفه 
َعَم ماهو وإمايْصَِحُ لجل لجل على الشىء لا يعْرفُهٍ ءولايذرى ماهو حسسَابُ 
بينهما » فَيْصَالِحُهء أو یکون رل يَعْلَمُ ماله على رَجُل » والآخرٌ لا يَعْلَمُهُ فيُصَالِحُه » 
فأماإِذاعَلِمَ فلم يُصَالِحه ؟ إِنّمايْرِ يداف به ته رذحب ب“ . وذلك لأن 
الصّلْحَ إنّما جَارٌ مع الجَهَالّة » لِلْحَاجَةٍ إليه لابراء الذّمَمِ » وإرالّة الخصًام"“ » فمع 
إمْكَانِ العلم لا حَاجَةَ إلى الصّلح مع الجَهَالّة » فلم يصح كالبَيع . 

فصل : ويصِحٌ الصلْحُ عن كل ما يجوز أذ العوض عنه / سواءٌ كان ممّايجورٌبيعُه أو 
لا جور » يصح عن دم العَمْد » وسكتى الدّار » وعَيْب المَبيع . ومتى صَالْحَ عمًا 
وجب التقصاص با كثرَ من دته أو قل » جار . وقد روان الحسنّ والحسينَ””*وسَعِيد 
ابن الْعاصِ بَذَلُوا للذى وجب له القصّاص على هُذْبَة بن حشرم“ سبع دِيَاتٍ » فأبَى أن 
يلها . ولأ الما غير مُتَعمّن » فلايقَعٌ العوض ف مُقَابَلَ . فأمّاإِن صَالَحَ عن قَدْل الكطأ 
باکر من يِه من جنسيها » ل يَجُرْ . وكذلك لو الَف عَبْدَا أو شيا غيرّه » فضَالّحَ عنه 
أْكثرَ من يمه من جنها » لم يَجُرْ . وببذا قال الشف . وقال أبو حنيفة : يجورٌ ؛ 
نقد تاقد سكاس انی م فع أن بأد 41 ى ق ع #الر اة بفكله. . 


(4۳) أى قال : أكره ذلك . 

(4 4) سقط من : الأصل » ب . 

(15-45) سقط من :ب . 

(557) فى ب ٠:‏ الخصاتم » . 

. سقطت الواو من : م‎ )٤۷( 

(44) هدبة بن حشرم بن كرز » من بادية الحجاز » شاعر فصيح مرتجل » وكان راوية الحطيئة » قعل رجلا من بنى 
رقاش » فى خبر طويل » قتل نحو سنة مسين للهجرة . انظر الأعلام 9 / 59 ء٠١۷‏ . 


۲ £ 


2 الا 2 0 aa Ge‏ زىء بير مااع 
ولنا » أن الدّيّة والقيمَة ثبت فى الذمة مقدّرّة » فلم جز أن يصالخ عنها باكثرٌ منها من 
ت تن كر ت 7 د e‏ كم 2 2 و 7 
جنسيها » كالثَابيَةِ عن قرض أو ثم ن مَبِيع » ولاه إذا أتحذ أ كر منها فقد أذ حَمَهُ وزيَادَة لا 
مُقَابِلَ ها » فيكون أكل مال بالبَاطِل . فأمًا إن صَالَحَهُ على غير جنسيها » بأ كئر قيمة 
منها » جَارٌ ؛ لاه بيع » ويَجورُ أن يَشْتَرَىَ الشىء با كثرٌ من قِيمَته أو اقل . 
iy .‏ 5 ك ا TES‏ ع راسي 
فصل : ولو صّالصَ عن المائة القَاببَةِ فى الذمّة بالاثلااف » بمائة موجلة »لم يجز 4 
. 8 8 2 د 2 £ چ عدم !0 1 5 1 
وكانت حالة . وبهذا قال الشافعى . وعن أَحْمَدٌ : يجوز . وهو قول ألى حنيفة ؛ لاله 
عَاوَضَ عن امليف بمائة مُوجلَةِ » جار » کا لو بَاعَهُإِاهُ . ولا » أنّهِإِنّمايَستَحِقٌ عليه 
a‏ 1 5 ع 1 E‏ مه ار 
قيمة المتلف » وهو مائة حالة » والحال لا يتا جل بالتاجيل » وإن جعلناه بيعا فهو بيع 
دينِ دين ؛ وبيع الین بالدّين غير جَائز , 
١‏ . 1 م مره ب ر ره ك 
فصل : ولو صالح عن القصاص بعبد » فخر ج مستحقا > رجع بقيمته فى قولهم 
15 # مراع اعد ااا ق 5 0 5 5 2 م a‏ از 
جَمِيعًا . وإن حَحَرَجَ خرا فكذلك . وبه قال أَبُو يوسف ومحمدٌ . وقال أبو حنيفة : يرجع 
E a‏ يو BF He‏ ىه i‏ 58 در چ خقق ف ت 
بالدية ؛ لان الصلح فاسيد قير - ببذل ما صالح عنه »وهو الدية . ولنا »انه تعذر 
J 06‏ رول ر ي ا لجخم ر 
0 1 007 ص ۴ عه ع 500 ر و ۾ ول م ع سن 
ِ ا :فق ت : 5 ع 5 ار وك 5 
فى الذّارٍ وما صَالْحَ عنه »و بقيمتِه إن كان تالا ؛ لأن الصلح ههنا بْيعٌ فى الحَقيقة »فإدا 
ع 2 س ص ف ف عو عو ئس ۾ 1 
تبيّنَ أن العوضَ كان مسقا أو حُرًا كان ليع فَاسيدًا » فَرَجَعٌ فيما کان له » / بخلاف 
0 سپ ت ك رټ 5 2 # #ى چ 
الصلح عن القصاص » فإنه ليس ببيع » وإنما يا خذ عوضا عن إسقاط الصا . ولو 
عر ت عد أن 2 »2 عرة dr (O0.‏ هل ا 2 # برك 
اشترى شیا فَوَجَدّه مَعِيبًا » فصالحه عن عيبه ' بعبد » فان مستحَقا أو حرا » 
اسي اسي اع َه 05 5 0 يه لقا و 2 ت U‏ 17 
رَجَع بارش العيب . ولو كان البائع امراة » فزوجته تفسها عوضا عن ارش العيب › 
E‏ رهھ ار اص ساس # @ ك ا 8 سے @ ira‏ ر 8 كر 
فزال العيب رجعت بارشه > لا بمُهر المثل ؛ لآنّها رَضِيَتٌ ذلك مَهرًا ها : 


(۹) ف الأصل , | »م ١:‏ فرجع ) . 
(0ه-0١ه)فى١وم‏ ( عنه ) , 


./ 5 


٠‏ ۱ظ 


فصل :ار سالک عن اتا ٣‏ بغ يتان ر چو چوک 
ملق » أو لالحا بذلك عن غير القصّاص ‏ رم بالدّيّة » وما صَالَح عنه ؛ لأ 
الملل سلا بابلل يقتا اا + نكاد یک تر . 

فصل : إذا صَالَحَ رجلا على مَؤضيع قَنَاةِ من أرضيه یَجُری فيها مَاء › وبا مَوضيحَها 
وعَرْضَها وطُولّها » جار ؛ لأَنّ ذلك يع ِمَوْضع””” من أزضيه » ولا حَاجَة إلى بيان 
عُمْقه ؛ لاله إذا مَلَكَ المَوْضيِعَ كان له إلى تُخُومه » فله أن يرك فيه ما شاءً . وإن 
صالخه على إجرًا ء الماء فى ساقي من أزض رب الأرْض ؛ مع بَقَاء ملک عليها » فهذا 


ا وت a a KS E‏ < 
إجَارَة للارض فیط ۶ تقدير المدّة ؛ لان هذا شان الاجَارَة ت 8ف رض ف 


يد رَجْلٍ بِإِجَارَةٍ » جار ر له أن يُصّالِحَ رجحلا على جرا ء الماء فيها فى ساقي مَحْفُورَةٍ مُدَّةَ لا 
نُجَاورٌ مدَّة إجَارَته . وإن م تكن الساقية ممفورة ميَج أن يُصَاحه على ذلك ؛ ؛ لالهلا 
يجو إحداثُ سَاقية فى رض فى يده جار فأماإن كانت الأرْضُ فى يده وا عليه و 
فقال القاضى انعو الاجر له أن يُصَالِحَ على إِجرَاءِ اما فى ساقي مفو فى مء 
مَعْلُومَةٍ » ولیس له أن يَحْرَ فيها سَاقِيَة ؛ لاه لا يَمْلِكُها . إنّما يَسْتَوْفِى مَتْمَعَتَها » 
كالاارض ال سوك . وهنا كله متخي الاق .واو ادهو له م 
الما لالض ل وله اصرف فيها كيفما شاء مايقل املك فما إلى غيره » 
بخِلاف المُستاجر فإ اما صرف فيه ما أن له فيه » فكان المَؤقَوف عليه بِمَْلَة 
الاجر إذاأذنَ له فى الحَفر ؛ فإن مات المَؤقوف عليه ف أَثناء المُذَّة » فهل لمن اقل 
إليه فسخ الصلج فيما ب بْقَىَ من المدَّةٍ ؟ على وجهين ا بتَامَعْل ماإذا اجَرَهُمُدّةَ » فماتٌ 
فى أثنائها . فان قلنا : له و فسح الصلح ففسّحه » رَجَعَ المُصَالِحُ على وَرَنةٍ الذى 
صَالحَه | يقِسْط ما بَقَىَ من المُدّة . وإن قلنا : ليس له الفسلحٌ . رَجَعْ من اقل إليه 
الؤقف على الور : 


: » من‎ ١ : فى ب »م زيادة‎ )65١١ 
: فا »م : 8 موضع ا‎ )°۲( 
. سقط من :۱ ۰م‎ )5( 


فصل : وإن صَالَحَ رجلا على إِجْرَاء ماء سطجه من المَطرٍ على سطجه » ”أو فى 

أرضيه عن سطحه“ » أو فى أرضيه عن أرضيه » جار » إذا كان ما یجری ا ا 
تفلي ويه سويد لسنطج وکر 

2 لل ذلك تلد Fp‏ لل dh i‏ هقا 2 

ويجورُ العَقَدُ على المَنْمَعَةِ فى مَوْضيع الحاجَة غير مدر » كا فى النّكَاحِ » ولا يَمْلِكُ 
سر © صن 0 3 س لاست حر جح إلى حب سر 8 صم #2 ج 0 8 

صاحب الماء مجراه ؛ لان هذا لا يَستوفی به مَنَافِمَ المَجُرّى دائمًا”” ول »فى أكثّر 

المُدّةِ » بخلاف السّاقيّة ‏ ويَخْتَلمَانٍ أيضا””” فى أن الماءَ الذى فى السَاقية ليختا ج إلى 


مر ا رن 


ايکر په ؛ لن تقدير ذلك حصل بتَقدِير السسّاقيَة فإِنّه لايَمْلِكُ أن یج ری فيها أ کر من 
مها » والماءُ الذى على اطع يَحتَا ج إلى مَعْرفَة مقار السّطح ؛ ؛ لله ری منه القِيلُ 
والكثِيرٌ . وإن كان الط الذى يج رى عليه الماء مسا جرا » أو عَارية مع إِنْسانٍ »جز 
أن يُصَالحَ على إِجراءِ الماع عليه لله يضر بذلك ول بودن له فيه » فلم يكن له أن 
صرف به » بخلاف الماء فى السّاقِيّة المَحَفُورَةٍ + قات الا اط آلا طز يه . وإن كان 


مَءُالسسّط يبر على أْض, ْمَل أن لا يجوز له الصلحٌعلى ذلك ؛لأنّه إن احْمَاجإلى 
حفر ل يَجُرْ له أن يَحْفِرَ رض غيره ؛ ولأله ل لغير صتايحب الأرض رسا ؛ فَرَيّما 
کی ای قاق ذلك عل سنايبها واحَمَل الجواز إذاميحْمجْ إلى حفر ول تكن فيه 


ار 2 


ہے ن کے 


مضرة ؛ لأئه رة إجُراء الماء فى ساقية مخفورة . ولا جوز إلا مده لا زیڈ على مد 
إِجَارَتَه » کا قلنا فى إِجْرَاء الماء فى السَاقية . والله أعلم . 


(5ه-054) سقط من : الأصل . 
(ههي ىاوم:(ماءا ؛. 
(5ه)قى ب : ( يخرج ) 3 
)٥۷(‏ سقط من :م 

(5) ق م : ١‏ ولا المدة ) 1 
(25) سقط عن 1م ۽ 


اا 
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فصل : وإذا راد أن يُجْرىَ مَُ فى أْض غيره لغيرٍ ضرُورة ل يج إلايإذنه » وإن 
كان لضرورَة دمغ[ أن يكرن ر 2 » لها ماءٌ لاطریق له إلا رض جار #فهل ل 
ذلك ؟ على روایتین › إخداها »” لاوز 0 ؛ لأنّهئَصرّف ف أرض غيره بغير إذنه ' 
فلم جز » كالول لذ عإليه ضرورة» ولان مث هذه الحا ج لا تبِيحٌ مال غيره » بدّلِيل أنه لا 
بباح له" الزر ع فى ار غيره » ولا البنَاء فيها » ولا الانتفاع”''2 بشىء / من مَنَافِعِهَا 
المُحَوَمَةِ عليه قبل هذه الحاجة . والأخْرَى جوز ؛ لطا روي أن الْتّحاكَ بن تحلِيفَة ساق 
حليجا من العريض”' او بن قسلبة , فأبَى » فال له 
الضّحاكُ : لم تمْتَعنِى وهو مَنْفعَة لك » تشربه اولاواخرًا » ولا يضر ؟فأبى مُحَمَّدٌ » 
كلم فيه التاق طن فاشك ب ا ا يفا تراه شال ع 
لاولله . فقال له عم“ : ممت أتحالك "ما ينمه" , وهو لك افع شربه اوا 
واخرًا ؟ فقال محمد : لاوالله . فقال عمر وله رن به ولوعل بط فأمرَهْحُمَرٌ أن 
يَمرَ به » ففعله" “ . رَوَاهُ مَالِكُ ف ١‏ واه 7 ؟ » وسَعِيدٌ فى , سنه » لول 


8 وقول عُمَرَ يحالف قول مُحَمْد بن مَسْلَمَةَ » وهو مواق للأصول » فكان الى . 
فصل ون تالح راد عل أن سی ازضته من تهر الرجل وما أو نون »أو من 
E‏ 2-7 عقر لرن "لل 7 ع ت aa‏ 0( 
عينه » وقدره بشىء يعلم به » فقال القاضى : لا وز ؛ لان الماء ليس بمملوك »ولا يجوز 
بیعه »فلا جور الصّلحٌ عليه موا يول قال : : وإن صَالْحَهُ على سهم من العَين أو 


)٦ ۰-۰ (‏ سقط من :ب وم ٠‏ وورد فى نهاية المسألة فى م : قبل قوله : « والأحرى ؛الآتى . 
)1١(‏ سقط من :۱ء ب .م . 

(1۲) فى م ١:‏ الامتناع » نحريف . 

(31) العريض : وادى المدينة » معجم البلدان ۳ / 11١‏ . 

(11) سقط من م 

569 -06) ف الاصل )أ (١:‏ منفعته ¢ , 

(171) فی ۱ »ب »م :۱ ففعل ) . 

(1۷) أخرجه الإمام مالك » فى : باب القضاء فى المرفق ؛ من كناب الأقضية . الموطأ ۲ FET f‏ 


۲۸ 


اهر کاللث أو اربع » جار » وكان ماقرا » والمامْتَابعٌ له . ويَحْعَمِل أن جور الصلح 
على السسّقى من نره وتاه ؛ لأ الحَاجة تَدْعُو إلى ذلك » والماء مما جور أحذ العوض عنه 
فى الجمْلَةٍ » ليل مالو أحدَهُ فى وريه أو إتائه » وجو الصلحٌ على مالايجورٌ بيع ؛ بليل 
الصلح عن دم العم وأشبَاهِه » والصلح على المَجَهُول0*" . 

فصل : ولا يصح الصُلْحُ على ما لا جور أخحذ العوّض عنه » مغل أن يُصَالِحَ امرأة مقر 
له" بالزّوْجيّة ؛ لاله صلخ يُحِلّ حرام » ولأنها لوأَرَادَتْ بَذْلَ نفسيها برض جز . 
وإن دَفْحَتٌ إليه عِوَضًا عن هذه الدَّعْوَى كف عنها ؛ ففيه وجهان ؛ أمرّغياع لا 
جور ؛ لان الصلح ف الإنْكَار إِنّما يكون فى حَقٌ المُمْكر لافتداء اليَمِينَ » وهذه لا يمن 
عليها »وف حَقٌ المُدَّعِى باح العوض ف مُقَابَلَةِ حَقَه الذى يَدّعِيه ؛ وخرو ج البضع من 
ملك الرَّوْح لاقِيمَةله » وإنّما أجيرٌ الخُلْمُ للحَاجَةٍإلى افْتِاءِتَفسيهًا . والثانى »يمح » 
د ره أبو الطاب وابنٌ عقيل ؛ لان المُدّعِىَ / يذ عَوَضًا عن حقه من النّكاح » فجارٌ 
كعوّض الخُلع » والمرأة بده لقَطع ححصْومَته و إزَالَة شرّه » وَريّمَا توَجَهَتِ اليَمِينُ 
عليها لكَوْنِ الحاكم يَرى ذلك »”' "أو لأنّها: شروعَة فى حَقها فى إخدى الرُوَاييْن '"" : 
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ومتى صَالّحَيْهُ على ذلك » م بكب الو جية بإقرارها أو ية » فإن قلنا : الصلح 
باطل . فَالنُكَاحٌ باق بحَالِه ؛ لاه لم يُوجَدْ من الرّوْ ج طاق ولا لمٌ . وإن قلنا :هو 
صجيح . احتَمّل ذلك أيضا ؛”"لذلك امل ان ین منه باذ العوض ؛ لاله 
أتحدّ العِوَضّ عا يَسْتَحقه من نِكَّاحها » فكان ملعا » كا لو أَقَرتُ له بِالرّوْجيّةٍ 
فحَالَعَه”" . ولو اذَّعَتُ أن رَوْجَها طَلقّها ثلاثا » فصالَحها على مالل لزل عن 


(58) فى ب زيادة : « عوضا بالأصل » . 

(59") سقط من :| »م . 

(۷۰-۷۰) سقط من : ب »وف :اوم : « ولأغها ۾ مكان : ٠‏ أو لأتها 8 
)/١(‏ سقط من :م . 

(۷۲- ۷۲) فى ا »ب ٠م ٠:‏ ولذلك احتمل » . 

(۷۳) فى ب مكان هذا : ة أو لأنا مشروعة فى إحدى الروايتين 4 
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ESTE 


و٤‎ 


دَعوَاها ,ل يَجُرْ ؛ لاله لا يجورٌ ها ذل نها لِمُطَلْقِهًا بعوَض ولا بغيره .وإن دقعت إليه 
مالا لير بطلاقها ,ل يَجُرْ » فى أحد الوَجَهَيْن » وف الأتحر يجوز » كلو بَذَلَتْ له عِوّضًا 

فصل : وإن اذّعَى على رَجُل ائه عبد » انكر » فصَالَحَهُ على مَالٍ يقر له 
ارو جر :لاھ یل کا :ون ی اضر کے اا تین وض ولا بغيره. : 
وإن دَفَمَ إليه المُدّعَى عليه مالا صلحاعن دَعْوَاه » صح ؛ لاله جور أن يَغيقٌ عَبْدَهبمال » 
يرع لداع" فع الَمين الوَاجبّة عليه » والحُصُْومَةٍ المُمَوجهةٍ إليه . ولو اذّعَى على 
رل ألما » فأنْكرَهُ » دَق إليه شيعا يقر له بالأليف ‏ ل يصح . فإن افر رمه ماأقرٌ به » 
يرد ما أتحَذَّهُ ؛ لاه تين بإقراره به فى إنکاره » وأن الألف عليه » فيلْرْمُه أداوه بغير 
عرض » ولا يَحلٌ له مذ العوّض عن أدَاء الَاجب عليه . وإن دَقَمَ إليه المُنْكرٌ مالا 
صلخا عن دَعْوَاهِ » صح . وقد مَضَى ذكرُه . 

فصل : ولو صَالّحَ شَاهِدًا على أن لا يَشْهَدَ عليه »لم يَصِحٌّ ؛ لأنّه لا يلو من 
لان أخوال : أحدها » أن يُصَالِحَهُ على أن لايَشْهَدَ عليه بحَقٌّتَلْرَمُالشهَادّة به » كدَين 
آم" » أو حَقٌ لله تعالى لايَسْقط بالشبَهَة » كالرَّكَاةِ ونوا , فلا جور شماه » ولا 
يجورٌ ألحذ العوّض عن ذلك » الا جور أذ العوض على شرب الحَمْرٍ ورك الصّلاة . 
الغانى » أن يُصَالِحَهُ على أن لا يَشْهَدَ عليه بالزور . فهذا يجب عليه ترك ذلك » ويرم 
عليه عله / » فلا جور أذ العوضٍ عنه » کا لا يجورٌ أن يُصَالِحَهُ على أن لا ْلَه لا 
يَغْصِبّ مَالَهُ . الغالث » أن يُصَالِحَهُ على أن لا يَشْهَدَ عليه بما يُوجبٌ حدا » کالرتا 
والسسرقَةٍ » فلا يجورٌ أمْحدُ العِوّض عنه ؛ لأ ذلك ليس بِحَقٌ له »فلم يَجْرْ له أذ عِوَضيه » 
كسّائر ما ليس بق له . ولو صَالَحَ السارق والزّانيَ والشاربَ بِمَالٍ » على أن لايرْفعَه إلى 


: ١: سقط من‎ )۷٤( 
. » لادمى‎ ١: فى ب‎ ) 7/5١ 


السسّلطَان :ميم المت اناك ؛ وم يج له أمحذ الموض ٠‏ وإن مات عن ا 
لقف ٠‏ م نصح الصلح ؛ لاله إن كان لله تعالى ل يكن له نيحد عر لکونه 
ليس بح له » فيه خد الى والسسرقة وت اق شقا م جز الاعَيَيّاض عنه › 
ونه حا ليس بمَالِیّ » وهذا لا يَسْقط إلى بل ؛ تاف القاس شع 
تزه الورضٍ ؛ فلا جور أن يغتاض عن عَرْضيه بالل . وهل يَسْقط الحَدٌ بالصلج ؟ فيه 
وجهان » مبنيار كو عل الاق که خا مال AE‏ وان اوقا 
تعالى › ؛ لم سقط بصلج الآد, می ولا إسْقاطه » كحد الزْنَى والسرقة ؛ وإن کان حا 
اتوي :سقط مکی ی ِسْقَاطِه ؛ مثل التقصّاص . وإن صَالَحَ عن حَقٌ الشفعة 5 
يَصِحّ يَصِمّ الصلح الأله عل طرع على جاو الأمثل لد تر اا > فإذا رَضِىّ 
الترّام الضرر سقط الحَق من غير ب خد القذف إلا أله سقط هلْهنا وها 
واحدا و لكوي كما لكر 

فصل :امو أن شرع إلى ریق اف احا ؛ وهو اشن يون عل راف 
تحشْبَة مَدْهُوئَةٍ فى الحائيط ‏ وأطرَافها تحارِجَةٌ فى الطريق » سواءٌ كان ذلك يَضْرٌ فى العَادَة 
بالمَارّةِ أو لا يَضْرٌ . ولا جور أن یحی عليها سَاباطًا"" يطَرِيقٍ الْأوْلَى » وهو 
المُستوفِى ِهََاء الطریق كله على حَائْطَيْنِ » سواء كان الحائطنٍ مله أو لم يكونا ؛ 
وسواء أن امام فى ذلك أو لم يون . وقال ابن عقيل إن يكن قيه هر جارٌ بإذن 
الامام؛ لاله نائبهم» نجوى ےکوی يأو کر یر ق الگ ی کے ی کید 
وال أو جنا : جور من ذلك ما لا ضر فيه» وإن عَارَضَهُ رَجُلَ من المُسيلِمِينَ وَجَبَ 

قله . وقال مالك والشافعىٌ» والأوْرَاعِىٌ » وإسحاقء وأبو يوسفء ومحمد : جور ذلك 
إذا لم يَضْرٌ بالمَارَّةِ » / ولا يَمْلِكُ أَحَدّ مَنْعَه نه ؛ لاه ارمق بما ل يمين ملك حي فيه 
من غير مَضَرَّة» فكان جَائْرٌاء كالمَشي فى الطريق والجُلوس فيها . اموا فيما لا يضر 


(1/5ا) فى ب : «١‏ يجعل ) . 
(۷۷) الساباط : سقيفة بين حائطين نحتها مر نافذ . 


E1 


4/.\ظ 


فقال بعضهم : إن كان فى شار ع تَمُرٌ فيه الجيُوشُوالأحْمَال وتارت هيت إقاباة فيه 


لفاس وَرُمْحُه مَنْصُوبٌ لا يله . وقال أككرْهُم : لا يُقَدرٌ بذلك » بل يكون بحيث لا 


يضر بالعَمّاريٌاتِ0*" والمَحَامِل . ولناء أله بَاءٌ فى ملك غو بغير إذنه» فلم يَجُز» كباء 
ل . مقن ة .امه ا 5 2 ج + Si‏ 
الدّكة أو با ذلك فى درب غير نَافِذ بغير إِذنٍ أَمْيله » ويفارق المرورٌ فى الطريق » فإنّها 
E. 2 e WS‏ و چ ا ووس ع ت رو و روعي 
جعلت لذلك ؛ ولا مضرة فيه » والجلوس لا يدوم »ولا يمكن التحررٌ منه ولا نسلم أله 
ف e £ 2 32 8 2 RET T‏ 
لامَضرَّة فيه » فإنّهِ يُظلِمُ الطريق » ويْسدٌ الضَوءَ » وربّما سقط على المارّةِ » أو سقط منه 
E 8 0 5 *‏ ا بم ت ارال دادس اوس ەرام ول س 2 مع '# 
شىء » وقد تعلو الارض بمرور الْزْمَاٍ » فيصدم رءوس الناس » ويمنع مرور الدواب 
e e.‏ 00 1 8 لار ' 9 
بالاحمال > ويقطع الطريق إلا على الماشى > وقد رایتا مثل هذا كثيرا » وما يفطيى إلى 
الضَّرّرٍ فى ثانى الحا » يجب المَنْعُ منه فى انائ » م لو اراد بناءَ حَائْطٍِ مائل إلى 
ANE‏ و م روك . Ke ٤‏ ك2 ا ا 
od oa ER‏ . ذخ« . 9 اق کے کے ق کے a‏ 35 ج 
مَنَعَ منه بعض اهله لم يجز » فلم جز بغير إذنهم » کا لو احرجه إلى هواء دار مشتركة › 
6 2 سا اروس م 0 5 3 5 E:‏ 0 
وذلك لان حَقٌ الادَمِىٌ لا جوز لغيره التصرف فيه بغير إذنه »و إن كان سا كنا » کا لا يجوز 
إذا منع منه 1 
8 0 ل 4 و ع ع ك2 د 0 
فصل : ولا يجوز ان يبنى فى الطريق د كاثا » بغير حلاف تعلمه » سواء كان الطريق 
١ )' a #6 Ly FEF SoG a em TEE E‏ 
وَاسِعًا أو غير وَاسع » سواءً اذن الامَام فيه أو لم يَاذْن ؛ لاه ّف ملْكِ غيره بغير إذنه 
ولأنّه يُوَذى المارة ويُضَيّقُ عليهم » ويَعْثّر به العاثر »فلم يَجرْ » كالو كان الطريق ضيّقا . 
فصل : ولا جور أن يَبْنِىَ دُكانًا ولا يخر ج رَوْشَئَا » ولا سَابَاطًا على درب غير نافِذٍ » 
1 ¬ 0 ر e‏ 5 2ت ج ع #و , د ه 
إلا باذنِآهله . وبهذا قال الشّافعی » إذا م يكن له ف الدَّرْ ب بَابٌ » وإن كان له ف الذرزب 
باب » فقد اختلف أَصْحَابه(*" » فمنهم من مَتَعَهُ أيضا » ومنهم مَن أجَارٌ له حراج 
م 8 2 7 3 ٥‏ التي م ع توم ع هر - 0 
اجاح والسَابَاط ؛ لان له فى الدَّرْبٍ اسيَطرًاقا » فَمَلْكَ ذلك » کا يَمْلِكهُ فى الذّرب 


(۷۸) العمارية : هودج يحمل على الدابة . انظر معجم 102 . 
(۷۹) فى الأصل 1 أصحابتا 5% 
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التافذ . ولنا آله ناء ها مك قوع مُعيِينَ ۽ أشيّه مالو يكن له فيه باب ولا 
لم الأصْل / الذى قَاسُوا عليه . فأماإنأذِنَ أَهْل الدَّرْبٍ فيه » جار ؛ لأن الحَقٌّ هم , 
فجَارٌ بإذنهم » ما لو كان الماك واحدًا . وإن صَالحَ أَهُل الدرب من ذلك على عِوَضٍ 
مَعْلوم » جََارَ . وقال القاضيى » وَأْصْحَابٌ الشَافِعِىٌ : لا يجوز ؛ لانه بيع لِلهَوَاء دون 
د e E‏ ا 4 و ا ا 
القرار . ولنا » أنه يبِنى فيه بإذنهم » فجاز » کا لو اذنواله بغير عوض ولانه ملك هم 3 
فجَارٌ هم أخذ عِوَضيِه » كالقرَار . إذا ثبت هذا ؛ فإنّما جوز بشرط کون ما خرجه 
ع ا د وو وع E‏ 2 51 
مَعْلومَ المقدار فى الحُرو ج والعْلو » وهكذا الحكم فيما إذا أخر جه إلى ملك إِنْسمَانٍ 
ورت و ا E‏ : 058 ر 
ن » لا يجوز بغيرإذنه » ونجوز بإذنه ا » إذا كان مَعْلومَ المقدار . 'وألله 
أعلم . 

فصل : ولا يجوز أن يَحْفِرَنى الطريق النَافدَة بغرا لتفسيه» سواءً جَعَلهالِمَاء المَطْرِء أو 
ِيَسْتَخْرِجَ منها ما يَنتَفِعُ به » ولا غير ذلك ؛ لما ذكرْنًا من قبل . وإن أرَادَ حَفرَهَا 
4 + 2 8 ۸۱ء 2 ى قي a eee‏ ادي و e‏ 
لِلمسَلِمِينَ وتفعهم” '' أو لتفع الطريق » مثل أن يَحْفِرَهَا لِيَسِتَقَىَ الناس من مَائها › 
افد ا . © GT‏ نت قل اوفاخ » 7 كاد 5 E:‏ 
شرب منه المارة » أو لينل فيها مء المَطرٍ عن الطريق » تظرَئا » فإن كان الطريق 
ضِيّقا أو يَحفِوُها فى مر الناس بحيث ياف سمُقوط إلسيان فيها أو َي الو 
عليهم مَمَرهم » ميجر ذلك ؛ لأن ضرَرَمَا ها أكيرٌ من ته » وإن حَفرَها فى رَاوِيَة فی" 
طريق واسع وحمل عليها مايَمْتَمُ الوقوعَ فيها »جار ؛ لن ذلك نَمْعبلاضرر اج ¢ 
كتمهيدها » وبناء رصيف فيها فاا" عله فى دَرْبِ غير ناف »فلا يجورٌ إا با 
أَهْله ؛ لأ هذا ملكٌلَِوْم مين فلم يَجبُرْ عل ذلك بغير | إذنهم االو لفق ا 
إِنْسِانٍِ . ولو صَالَحَ أَهْلَ الدب عن ذلك بعؤضء جَارَء سواءً ا پد 


. سقط من : الأصل‎ )۸٠( 
. لتفعهم ؛‎ ١: فى ا‎ )۸١( 
. ) من‎ ۲٠: ىب‎ )۸۲( 
. ) فى ا »م زيادة : وما‎ )۸۳( 


قف ( الى با / ۴) 


If‏ او 


Belt 


لير“ فيها مَاءٌ المَطَرِ عن داره » أو لِيَسْيَقَىَ منهامَاءٌ لتَفسيه » أو حَفَرّها للسبيل وفع 
الطريق . وكذلك إن فَعَلَ ذلك ف ملك إِنْسَانٍ معي . 

فصل : ولايَجُور حراج المَيازيب إلى الطريق الأعْظَّم . ولايجورٌ إحرَاجها إلى دَرْ ب 
اف إلا بإذنِ أَهْلِه . وقال أبو حنيفة » ومَالِكٌ » والشافِِىٌ : يجورٌ إلْحراجه إلى الطريق 
الأغظم ا لان غ ؛ رضى الله عنه › اجتار على دار العَباس وقد صب ميرابًا E‏ 
الطريق » فَمَلّعَهُ » فقال العَيّامسُ : تَمَلَعُهُ وقد نَصبَهُ رسول الله عله بيده ؟ فقال : والله لا 
تصبته | إلّاعلى هری وانْحَنَى حتى صَعَدَ على ظهره فصب" . ومافْعَلَهُ رسول الله 
عه فلخيره ْله » ما َعَم دلي على اختِصّاصيه به . ون الحاجة تذعُو إلى ذلك » ولا 
مئه رَد مايّه إلى الدّار . ولأن الاس يَعْمَلُونَ ذلك فى ججميع لاد الاْلّام من غير تير . 
ونا + أن هذ قرف ف هَوَاء شار ل بيكه وين غيره غير إِذنِه ع فلم يج ٤‏ #الو کان 
الطَرِيقٌ غير تافذ ولأنّه يَضْرٌ بالطريق اهلها »فلم جز ٠‏ کبتاء دَكةٍ فيها أو تاح يَضْرٌ 
اا » ولا يَخْفَى ما فيه من الضرّر فان مَاءَهيمَعُ على المَارَة An‏ 
ماءٌ جس فيُنَجْسسُهُمْ » ورل الطريق » ويَجْعَلُ فيها الطينَ » والحديث قَطِيّة فى عَيْن » 
حمل اله كان فى دَرْبٍ غير نَافذ ١‏ أو تَجَدَّدَتِ الطَرِيقُ بعد تطبه » ويَحْعَمِلُ أن يجوز 
ذلك ؛ لأن الحاجَة دَاعِية إليه » والعَادَةَ جَاريّة به » مع ما فيه من الحَبَرِ المَذكور . 

فصل : ولا جور أن فح فى الحائط المُشتر ك طَاقا ولا ابا » إلا باذ شريكه ؛ لأن 
ذلك الَا ع بلك غي » وتَصَرّف فيه با يَضْرٌ به . ولا يجورٌ أن يَعْرِرٌ فيه وَيَدّا » ولا 
يُحدتٌ عليه حَائْطا ولا سره » ولا يتصرف فيه تو ع تصرف ؛ لاله تصرف فى الحائط 


(85) فى م ١:‏ فينزل ۲ . 

(865)فىاءم ٠:‏ إلى ۲ . 

(87) أخرجه البييقى » فى : باب نصب الميزاب وإشراع الجناح » من كتاب الصلح . السنن الكبرق 5 / 55 . 
والحام , فى : باب محاكمة العباس ... » من كتاب معرفة الصحابة . المستدرك ۳ / ٠۳١‏ . 
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بمايْضر به »فلم يَجْرْ » كتقضيه . ولا يجورٌ له فعل شىء من ذلك فى حائط جَاره بطريق 
e‏ ت 4 ر الك ي 8 > E‏ : اه 2 1 
الأولى ؛ لاله إذا لم جر فيما له فيه حق » ففيما لا حَقّ له فيه اولى . وإن صالخه عن 
1 ر ع eT‏ و م ۾ فرك فر 8 د چ 
ذلك بعوّض » جار . وأما لاساد إليه » وَإِسْنَادُ شىء لا يَضْرهُ إليه » فلا باس به ؛ لأنّه 
ا فيه :ود يمك اا هه بالطل به , 


فصل : فامًا وض سحشْبه عليه » فإن كان يضر بالحائط لِضَعْفه عن حَمْلِه » م 
يج » بغير خلاف تَعْلَمُه ؛ لما ذَكرْنَا » ولقول رسول الله عه : « لا ضَرّرٌ ولا 


ن a a‏ لا 7 0 و ا 
ضِرَارٌ »”"* . وإن كان لا يضر به » إلا أن به غنيّة عن وضع شه عليه » لإمکانِ 
وضع على غيره » فقال أكثْرٌ أ صْحًابنا : لا يجوز أيضا . وهو قول الشافِعى »وأ ثورٍ . 
لاله اليما ع بملك غيره بغير إذنه من غير حَاجَة » فلم يَجُرْ » كبئاء حَائطِ عليه . وأَشّارٌ 
ا ا CF‏ ون چ ام ¢ 7 586 اللي . ف لاست الى اسع 
ابن عقيل إلى جوازه ؛ ما رَوَى أبو هُرَيْرَة » أن رسول الله عه قال : ( لا يمنع احدكم 
Em 2‏ د ل ج20 مه ور فيه ع ر 20-0000 e‏ 
جاره ان يضع خشبه على جذاره ) . هتمق ا . ولان ما/ ابي للحَاجَة” "العامة 

: افراع وني کي رت‎ sR EE وى‎ a 

م يعبر فيه حَقيقة ا لحاجة" » كانحذ الشقص بالشفعَة من المشتَرى » والفسخ بالخيّار 
أو بالعَيْب » وانَّحَاذٍ الكلب للصيّد » وإِبَاحَة السّلم » ورتحص السَّفْرٍ » وغير ذلك . 
فأمًا إن دعت الحاجة إلى وضعه على حائط جاره »أو الحائط المشترّك » بحيث لا يمكنه 

ف 2 1 ت ر له , 5 مات ا E e‏ 
التسقيف بدُونه » فإنَّهِ يجوز له وَضّعه بغير إذنٍ الشريك . وببذاقال الشافعى ف القديم . 


(۸۷) ف الأصل » ب :« إضرار © . وتقدم تخريج الحديث فى :4 / ١4٠‏ . 
(8) أخرجه البخارى »فی : باب لايمنع جار جاره أن يغرز حشبة فى جداره » من كتاب المظالم » وفى : باب الشرب 
من فم السقاء »من كتاب الأشربة ..صحيح البخارى” / 1177 ۷۰ / ٠٤١‏ . ومسلم »فی :باب غرزالخشب ف 
جدار الجار » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ۳ / ١7*٠8‏ . 

ا ایی داو عق # با بایزاب سو التتطاء من تاب الأقضية .سنن أىغلية؟ 7 + . اتی : 
فى : باب فى الرجل يضع على حائط خشبا » من أبواب الأحكام . عارضة الأأحوذى 7 / ٠١١‏ . وابن ماجه »فى : 
باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره »من كتاب الأحكام .سنن ابن ماجه ۲ / ۷۸۳ . والامام مالك »ف : 
باب القضاء ف المرفق من كناب الأقشية . الموطاً ۲ | ه؛؟ . والإمام أحمد ع VEG 83. / als‏ . 
)۸۹-۸٩۹(‏ سقط من ٠:‏ . نقلة نظر . 


و٠١4‎ 


ظا١‎ 5 


وقال ف الِجَدِيد : ليس له وَضْْعُه . وهو قول ألى حنيفةً » ومَالِكِ ؛ لاله افا ع بيلك غيره 
من غير ضرُورَةٍ » فلم يَجُرْ » كزِرَاعَته . ونا » الكبَرٌ ‏ ولأنّه اتيفاعٌ بحَائْطِ جَاره على 
وجه لا يضر به » أشبّه الاستئَادَ إليه والامتتظلال به ويفارق الرّرْعَ » فإنّهِ يَضْرٌ » ول 
د عٌإليه حَاجَة إذائبَّتَ هذا فاسْتَرَط القاضى وأبو الخَطَّاب لِلْجَوَاز أن يون له تلا 
حِيطَانٍ » ولِجاره حَائْط واحدٌ » ولیس هذا فى كلام أحمد ' إنّما قال ٠‏ ف اة بی 
داود : ودر يتئقه إذا ل يكن سرد » وان الخائط یي . أله قد يَمْعَمُ التسْقيف على 
الین إذا كانا غير مقاب ؛ أو كان البيِتٌ وَاسيِعًا حا ج إل أن يَجَعَل عليه جسيرًا ثم 
يَضَّعْ الحَشّب على ذلك الجسر . والأولَى اعبار بماد كرا من اعبار لتقيف بدو نه ! 
ولا فرق فيما ذكرئًا بين البَالِغْ واليَتيم والمَجُنُونٍ والعاقل ؛ لما ذَكَرْنَا . والله أعلم . 
فصل : فأمًا وَضْعْه فى جدار المَسجد » إذا جد الشَرْطانٍ ؛ فعن أحمد فيه 
راتان : إخداهما » الجَوَارٌ ؛ لأنّه إذا جَارٌ فى يلك ال جار » مع أن حَقَهُ مَبْنقٌّ على الح 
والضيق بھی قرف الأ نمال ا لتد والمْسَاهلَة وى . والغانية » لا 
وز . تقَلَها أبو طَالِب ؛ لأ التِيَاسَ يَمَضى المع فى خی الكل » ترك فى حَقٌ ا جار 
ِبر الوارد فيه يب ل غر عل خش یاس . وهذا تيار لى بكر . 
وتحر ج أبو الخَطَّابٍ من هذه الرُوَاية وَجهًا للمَنْع من وضع الحَشّبٍ ف ملك الجَارِ ؛ 
ایو “من ونع الحخنتبٍ ف الجدار اترك بن المُسْلِينَ ولا بع فيه 
حَق ولان يُمْنَعَ مَن المُخْمَص بغيره اوْلَى لاله إذامیع ی سح لهتعالى مع أن قعل 
E‏ امامل ؛ ؛ تی الله تَعالَى وكرمه ؛ قلان يُمْنعَ فى حَقٌ دمن مع شه 
ميه ضيه ازل . ا . فإن قيل : فلم لا نُجيرُونَ ْح الطّاق والباب فى 
ب بالقيّاسِ / على وَضْع الحشَّب ؟ قلنا : لن الحَشّبَ يُمْسيك الحائط ويَنْقَعْه » 
بخلاف الطاق والباب » فإلّه يضف الحائط » لأنّه يَبْقَى موا فى الحائط » والذى 


(۹۰) فا »م ٠:‏ امتنع و . 
)4١-۹١(‏ سقط من : الأصل . 


۲1 


يفتَحُه لِلْحَسْبَةِ يده بها » وأ وض الحشب تَذْعُو الحاجة إليه » بخلاف غيره . 

ا :ومن تللك وضع کیو عل کو » فال بسقوطه »أو قلعه »أو سقوط 
الحائط ثم أعِيدَ ٠‏ فله إِعَادَةَ تحشَبه وال الكت ا ارولو يد اسم 
اتاق ذلك وافلا وال الست »مل أن يُحْشَى على الحائط من وَضعه عليه أو 

سَتَعْنىٌ عن وَضعه » لم جز إِعَادَنُه زوا السب اليج . وإن خيف سقوط الحائط 

و استغن سَتَعْنِىٌ عن وضعه ٠‏ لزم إرالتّه ؛ ليف باللاللع » ويزول 
الکغتب ET‏ لکن استعنے سَتُعْنِىَ عن إبقائه عليه 6" يلرم ارَالَتّه ؛ لأن فى 
إرالته ضرا يصاحبه > ولاضرّرٌ على صّاحب الحائط ف إبقائه ؛ بخلاف ما لو حَسِْىَ 
يه . 

فصل : ولو كان له وَضْعْ تحشبه على جار غيره » لم يَمْلِكْ إِعَارَتَه ولا 
اجارته 57 الكل رقي ”اف له ذلك لقاع الا تيع شه »> ولا حَاجَة له إلى 
وضع تشب غيره » فلم يَمْلکه وكذلك لايَمْلِكُ يح حقه من وضع حشبه ولا 
المُصَلحَةَ عن لِْمَالِكِ ولا لغيره ؛ لاله أب له من حن غبو لحاجي ؛ فلم جز له ذلك 
فيه » كطعَام غيره إذا بيج له من أجل الضَرُورَةٍ » ولو أَرَادَ صّاحِبٌ الحائط إِعَارَة 
الحائط ؛ أو جار على وجو يَمْنَعْ هذا المُسْتَحقٌ من وضع تحشبه > ميملك ذلك ؛ 
الو الکو تیان یک > كمنعه + وراز لم اذ لير 
اتاب ١‏ أوإتخوله إلى گان آعر راتا متجبع فك اا سات 
الحَشّب ای عق للإرفاق به 6 رطا ِعَدَم الضرّر لصّاحب الحائط” 2 , 


(۹۲-۹۲) سقط من : الأصل 1١‏ »ب . 
(35) ف الأصل :دوم ؛. 

. سقط من : الأصل »ب‎ )٩۹ ٤-۹ ٤( 
5 سقط من‎ )4( 

(355ع)ىاء» ب عم :9 يثبت 4 . 

(۹۷) فیا »م :١و‏ احق ». 
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فمتى أضى إلى الضررِ رال تقاف ؛ لوال شزله . 

فصل : وإذاأِنَ صاحِبٌُ الحائط لاه فى البناء على حَائْطه »أو وضع سَمْرَةِ عليه › 
أو وضع حشتبه عليه فى المَوْضيع الدى لا يَسْتَحِقٌ وَضْعَهُ » جار » فإذا فَعَلَ ما أَذِنَ له 
فيه » صَارّت لحار َازمَةٌ ‏ فإذا ربع / المُعِيرٌ فيها » لم يكن له ذلك » ول يرم المُستَعِيرٌ 
اة ما لَه ؛ لأن إذئة انض البق رادام » وف القَلْع ِضرَارٌ به فلا يَمْلِكُ ذلك 
المُعِيرٌ » کا لو أَعَارَهُ أرْضًا لفن والخراس » يَمْلِك المُطَابَة بتقل المي والغراس بغير 
ضّمَانٍ . وإن أرَادَ هَدْمٌ الحائط لغير حَاجَةَ »لم يكن له ذلك ؛لأنَالمُسْتَعِيرٌ قد اتح 4 
ية لخب عليه : لا رر ف تفه . وإن كان مهدا » هله تقض . وعَلى 7" 
صّاحبٍ البتاء والحشب إراله . وإذا أعيد الحائط ل يَمْلِك المستوير رَد بّائه وتحشبه إلا 
بإذنٍ جید » سواء باه با لَه أو غيرها . وهكذا لو قلع المستعیر شه" » أو سقط 
بتفسيه » لم يكن له رده إلا بإذنٍ ساف ؛ لأ المَنْمّ من القَلْع إِنّما كان لما فيه من 
الضرر »وهلهناقد حَصل القَلْعُ بغير عله امال ر كان لاوس خر الح . 
وهذا أحد الجن لاتتاب الشافعِىٌ وقالوا فى الاتحر : له ذلك ؛ لاله قد اسْتَحَقٌ 
بَقَاءَ ذلك على الابيد . وليس كذلك ؛ فإنّه إنّما اسْتَحَقٌ الإبقاء ضرورة فع ضرر 
القع » وقد حَصَل المَلْعُ ههُناء فلا يَبْقَى الاْتِحْفَاق . وإن قَلَمَ صاب الحائط ذلك 
عدّوانًا » کان للاتحر إِعَادَنُه الاه ازول بغير کی ادا سن عليه الق »فلم سقط 
الح عنه بِعَذْوَانِه . وإن أَرَالَهُ اجب "© » لم يَمْلِكْ صَاحبّه إِعَادَئَه بغير إِذنٍ المإلك ؛ 
لاله رال بغير عُدُوَانِ منه » فأشبّه ما لو سقط بتفسيه . 

فصل : وإن اون له فى وضع شه أو الباءِ على جذاره يمو »جار » سواء كان 
اجار ن مو ارد » أو صلا على وَضْعه على الابيد . ومتى رال فله إِعَادَنه »> سواء 


(548) ف ۱ »م ١:‏ وله على » . 
)۹٩(‏ فی | › ب عم :«خحشبا ) . 


۴ سقط من : الأصل‎ )٠١٠١( 


۳۸ 


رال لسُقوطه »أو سُقوطٍ الحائط »أو غير ذلك ؛ لاله اسْتَحَقٌ إبْقاءه بض » ويَحتَاج 
f 5‏ قم ا 4 2 2ه N‏ ' م 441١١١‏ 
إلى أن يكون البنَاءمعُْوَالعرْضِ والطول » والمسّمْكِ » والآلاتِ من الطَين واللبن "أو 
1 . > + يه م 0 aaa f‏ سس 7# ka „ e‏ 
الطين' ' '' والاجرٌ وما أشبة ذلك ؛ لان هذا كله يَحْتَلِف فيِحْتَاج إلى مُعْرِفِته . وإذاسّقط 
ا اوت بس ع Her E amas‏ و ع بس 
الحائط الذى عليه البتاء أو الحَشَبٌ ‏ ف اتْنَاء مد الاجَارَةٍ » سقوطا لا يعود » الْفْسّحَتٍ 
7 2 ا م ٠‏ وت ۰ و چ د r.‏ 0 ا ع 
الاجَارَة فيما بَقَىَ "من المَدَّةِ' ' ' » ورَجَعٌ من الْآجْرَةِ بقِسئط مابَقى من المَدَّةِ . وإن 
7 و ` r.‏ ف و a 0 ma‏ سن د د 7 
اعِيدَ » رَجَمْ من الأجرَةٍ بقذر المَدَّةٍ التى سقط البتاء والحَشّب / عنه . وإن صالحه 
ر ب ۶ 0 چ ب و ات 1 °4 و 5 
مالك الحائط على رفع بنائه او حشبه بشىء معلوم » جاز > کا يجوز الصلح على وضعه ( 
اا - 7 8 ' تن ود 58 م عد عم مره 1 
سواء کان ما صالحه به مثل العوّض الذى صولخ به على وَضّعه » أو أقل أو أكثرٌ ؛ لان هذا 
مك ا چ ور اننا أ" , 9 كن . £ 8 
عوض عن المنفعة المستحقة له . وكذلك لو كان له مسييل ماء فى ارض غيره »أو 
را ۴ اق ع 00م كه وس ه. 7 5 وه 
ميزاب »أو غيره ؛ قصال صَاحِبٌ الارض مُسْتَحِقٌ ذلك بعووضي » ليزيله عنه » جاز . 
وإن كان الحَشَبٌ أو الحائط قد سقط » فصالحه بشىء عل أن لا يعيده › جَارٌ ؛ لانّهلمًا 
جَارٌ أن يبي ذلك منه » جار أن صله" عنه ؛ لأن الصلح بيع . 


فصل EE‏ حشبه على حاط مك » أو حائط جَاره ول غلم 


سر عر _ 


سَببَهُ » فمتى رال فله إِعَادَنُه ؛ لأَنّ الظاهرٌ أن هذا الوَضْعٌ بِحَقٌ من صل أو غيره » فلا 
زول هذا الظاهِرٌ حتى يُعْلّمَ لاف . وكذلك. لو وجد مَسِيلُ مَائْهِ ف أَرْض غيره » أو 
مَجُرَى ماء سَطبحه على سَطح غيره » وما أشبَة هذا » فهو له ؛ لأ الظاهر أنه له بحُن » 
فجَرّى ذلك مَجْرَى اليد اة . وإذا اماف ذلك » هل هو حى أو بعُدُوانٍ ؟ فالقول 
ول ستاب ای واا ولل عم تمجه + لك الطاغة سه . 


۰ 4 ا حوزن ا تسد I.‏ کے 2ص بي 7 ءار 
فصل : إذا ادْعَى رَجُل دارا فى يد انحوين » فالكره أَحَدّهما » واقرٌ له الآخر » ثم 


(۱۰۱- ۱ )سقطمن :1.م. 
(۱۰۲-۱۰۲) سقطمن :م . 
(۱۰۳) فی ب ١:‏ يصالح )۲ . 


۳۹ 


4 .۱ظ 


و٤‎ 


صَالّحَه عمًا أََرٌ له عض » صح الصلْحٌ » ولأخيه الأحد بالشفعة . وحمل أن يُقرّقَ 
بين ما إذا كان الانکار مُطلَقَا . وبِينَ ماإذاقال : هذه لناوَربَْاهَا جَمِيعًا عن أبيئا أو ايا 
يقال : إذا كان الِانْكَارٌ مُطْلَهَا » كان له الأَذُ بالشفعَةٍ » وإن قال : وَرثَْاهَا عن أبيئًا . 
فلا شفْعَة له ؛ لأن المُنْكر يَرْعُمُ أن املك لأخيه المُقِرٌ لم يرل ؛ وأن الصلح باطل ث 
فيُوَاحَدْ بذلك » ولا يَسْتَحِقٌ به شفْعَة . وَوَجْهُ الأول » أن المِلْك تبت لِلْمُدّعَى 
حَُكمًا ؛ وقد رَجَعَ إلى المُقِرّبالبَيّع » وهو مغرف باه بيع صَحِيحٌ » فقت فيه الشفعَةٌ » 
كلو كان الإنْكَارٌ مُطَلَمَا . ويجورٌ أن يكون التقَلنصِيبُ المُقرٌ إلى المُذَّعِى بيع أو هِب أو 
سبَبٍ من الأْبَابٍ » فلا اى إِْكَارٌ انكر وإقَرارُ لمُرٌ » كحَالَةٍ إطلاق الإنكَارٍ . 
وهذا اأص . 

4 - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا تذاعى نَفْسَانِ جدارًا مَعْقَودًا ببتاء كل واجيد 
نما , حالما » وكا هما . وكذالك إنْ کان محولا من بتائهما . وإن گان 
فوا | ينام اوها ء 36 37خ تمبية ‏ . 

ا ذلك أن الرَجْلَيْن إذا تداعا حَاْطًا بين مِلْكَيْهما ؛ ونسساويا فى كونه م 
ببتائھما معا › وهو أن یکون ممصلا بهما اتَصَالا لايمكنٌ إخدائه بعك بئاء الحائط » مثل 
الصا الباء بالطين » كهذه الفَطًائر التى لا يُمْكِنٌ إدَاتُ انال بعضيها ببعض » أو 
تسَاوًا فى كونه لوا من بتائهما » أو غیر صل اهما الانصَالَ المَذْكُورٌ » بل 
بينهما شق متيل » كا يكون بين الاين اللذين الصيق أحَدُهُمابالآحر . فهماسواءً 
فى الدَّعْوَى » فإن ل یکن لواحيد منهما به حالما » فيَحلِف کل واحد منهما على نيف 
الحائط » أَنّهلَهُ » ويُجَعَل بينهما نِصْفَيْن ؛ لأ كل واحد منهما يده على نف ال حائط ؛ 
لِكَوْنِ الحا فى أثيديهما . وإن حَلَفَ کل واحد منهما على جَمیع الحائط . أنه له » وما 
هو لِصاحبه » جار » وهو بينهما . وببذا قال أبو حنيفة » والشّافهى » وأبو تور » وان 


. » ف الأصل : «أى‎ )١( 


الم .ولا أعْلَمُ فيه مالقا ؛ وذلك لأ المُخْتَلمَيْن ف العَيْن » إذا م يكن لواح منهما 

يه » فالقول قول من هی فى يده مع ينه وة 1318 اتش اق اتسينا نے يك كل اس 
منہما على صله » فیکون القول قله فى مها مع يمن . وإن كان لأَحَدِهِما بينَةَ » 
کم له بها ٠‏ وإن کان لكل واحو منہما یہ تَعَارَضَكًا » وصارا كمن لا َة هما . فان 
یکر غا » ونككلا عن اليَمِينِ ٠‏ كان الحائط فى أيديهما على ما كان وإن حف 
أحَدّهما وکل الآترٌ » قُضِىَ على الناكل › فكان الكل للاتحر . وإن كان الححائط 
مُتّصيلا بنَاء اهما دون الآتحر » فهو له مع يَمينه وببذا قال أبو حنيفة » والشافعى . 

+ َه قد ف ف س عه بم 8 un‏ , 
وقال أبو ثور : لا يرجح بِالعَقد » ولا ينْظر إليه . ولنا أن الاجر أن هذا اَي كله 
بنَاءً واجدًا » فإذا كان بعضه لرجل » كان بيه له » والبنَاء الا تحر المكلول + الظاهر أنه 
ی وَحْدَه » فاه لو بِىَ مع :ذا » كان مُتّصِلًا به » فالظَاهِرٌ أنه لغير صَاجب هذا 
السائط المُخْمَلّف فيه » فوب ن رجح ببذا » كاليد ولاج . فإن قيل : قَلِمَ م 
تَجْعَلُوهُ له بغير يَمِين لذلك ؟ف.... .لان ذلك ظَاهِرٌ ٠‏ ولیس یقین إذ يمل أن يكون 
أحَدُّهما بى الحَائط لصَاحبه تبَرَعَا مع حَائْطه ‏ أو كان له فوَهَبَهُ /إيّاه » أو بَناه باجرَةٍ » 
فشْرِعَتٍ اليمِينُ من أجل الاخْيَمَالٍ » ما شُرِعَتْ ف حَقٌ صاحب اليد » وسَائرٍ من 
وَجَبَتُ عليه اليمين .همان كان مَْقودًا راء أحيدهما قدا شتا » مثل البتَاء 
لن والآجرٌ » فإ يُمْكِنُأن بر ع من الحائول الى ملف لَب أو حر وجا © 
مكائها َة صّحِيحَة أو آجُرُة صّحِيحَة تُعْمَدُ بين الحَائِطَيْنِ » فقال القاضى : 
لا يرجح بهذا ؛ لِإحْيمّالٍ أن يكون (*صاحِبٌ الحائظ ‏ فل هذا يتملك الساقعطً 
المشْتَرَكَ وظاهر كلام الجِرَقَى أنه يرجح بهذا الانصَالٍ » کا يرجح بالانُصالٍ لی 
يمكن إحداثه ؛ لان الظاهِرَأنَ صّاحِبٌ الحائط لايد ع غيره صرف فيه » بز ع أ جره 4 


(۳) فى الاصل © ١‏ عم ١:‏ أو يجعل » ء 
)٤ = ٤(‏ سقط من TE‏ 


5 


4 ۰ظ 


g4 


ا ي ي 


وتَعْيير بتائه وغل مايَدُلٌ على ملک 7 فوببَ أن رجح بهذا كا یرجح بالید فاه 
يمك أن تكون يدا عَادية حَدَنتٌ بالعصب أو بالسرقة أو العَاريّة أوالاجَارَة »فلم يَمْتَعْ 
ذلك التَرجِيحٌ بها . 

فصل : فإن كان لأحَيدهما عليه ياء ٠‏ كححائط بی عليه أ قد عَقد معتَمد عليه “أو 
قب قب ونحو هذا "© » فهوله . وبهذا قال الشافِعىٌ اوعبتا عليه" بعر 7 نزلة اليد الَّابَة 
عليه ؛ لكؤنه مُنَِْعَا به ؛ فجرّی مَجُرَى کون جما جيه عل اهموجه ف الأزضٍ + 
ون الظَاهِرٌ أن الإنسان لا ترك غير نى على حَائيله . وكذلك إن کانث له عليه ستّرّة › 
ولو كان فى صنل الحائط تحشبَة تحشبة طرفها تحت حَائط نرد به أحَدُهما , أو له عليها َرَج 
قود د » فالحَائط المُحَلف فيه له ؛لأنَ الظاهِرٌ أن المحَشَبَة لمن يَْمَرِدُ بضع بتائه عليها 1 
فیکون الظاهِرٌ أَنْ ما عليها من البنَاء له 

فصل : فإن كان لأحيدهها ححشبٌ موضو ع » فقال اصحابنا : لا رجح ذَعْوَاه 
بذلك . وهو قول الشافِِىٌ ؛ لأن هذا مما يَسْمَحُْ به الجَارٌ . وقد ورد الحَبَرٌ باهي 
عن المع منه . وعندنا أنه سق يجب التّمْكِينُ منه , فلم ارجح به الدُّوَّى > 
کاستاد متاعه ف وتتحصِيصه تر ويقه ليسا أن. يرجح به الدَّعْوَى .وهو 
قول مالك ؛ لأنّه مُنْتفِعٌ به يوضع ماله عليه » فأشبّه البانى عليه والزار ع فى 
الأرض » وَورُودُ الشرع ع بالنهى عن المَنْع منه › لا يم مع زه عل الانیخقاق | » 
بدليل آنا استد ْنَا بوَضلعِه على كن الع ع مُسْتَحَقَا على الدّوَام کے سے زا 
جَارَتٌ إِعَادَنه ا کا اة و لبالا اة إليه لد 
سات . وما السمَاح به فإ أككرٌ الاس لايتَسَامَحُونَ به » ولهذا لما رَوَى أبو 
هُرَيْرَةَ الحَدِيتٌ عن النبى عه » طَاطوا رُعُوسَهُم » كَرَاهةَ لذلك » فقال : مَاِلِى 


(©) فى ازيادة : « له » . 

(”5-كني ىا »م ١:‏ ونحرها » . 
(۷) سقط من : الأصل »ب »م . 
(۸) فی | » ب ١:‏ إليه ». 

(۹) فیا »م :وان . 


۲ 


ركم عنها مُعْضيِينَ ؟ والله لأَرْميّنٌ بها بين أَكتَافكُه””" . وأكئر الفقَهاء لا يُوجِبُونَ 
التمْكِينَ من هذاء ويَيِلُونَ اديت على كَرَاهَة المنْع لاغلل تحرييه . ولأنّالحائط يى 
لذلك » فيُرَجَحُ به » كالأرَج . وقال أُصْحابٌ أبى حنيفة : لاترَجَحُ الدّعْوَى بالجذ ع 
الواحد ؛ لن الحائط لا يبنّى له ورخ بالجدغين لأ الخائط ى شما ala Wl.‏ 


1 0 


فصل : ولا ترجح الذعوى بكونٍ الدواخل إلى أحدها والحوَار ج ووجوه الاجر 
05 َ0 يو" 0 0 5 5 8 خخ ور 
والحجَارَةٍ » ولا كونٍ الاجرَةٍ الصّحِيحَة مما يَلى ملك أحَيدهما واقطاع الاجر إلى ملك 
o 57‏ ا و اي اده ي يم ماك ىو 2 5 
الآخر » ولا بمعَاقِد القمط فى الخص ؛ یعنی عَقَدَ الخيوط التى يشد بها الخص . ودا 
قال أبو حنيفة » والشافِعِىٌ . وقال أبو يوسف » ومحمدٌ : يُحَكُمْ به لمن إليه وَجَهُ الحائط 
ومعَاقِدُ القَمْطٍِ ؛ لما رَوَى ”' 'نِمْرَان بن جَارية' '" التَمِيمِىٌ » عن أبيه » أن قَوْمًا احتَصمُوا 
ف ا ,۽ چ # ع *# و ا Î‏ م ع سد مد اصن 
إلى النبى عو فى حص » فبَعَتَ حُدَيْفَة بن اليمَانِ يكم بينهم » فحَكمَ به لمن يليه 
5 ر 9 ٤ ۶ ٤ IW‏ 
معَاقِدُ القِمْطِ »ثم رَجَعَ إلى النبى عو » فأخبَره » فقال  :‏ اصبْتَ » واحْسَئْتٌ » . 
واه ابن مَاجه"'2 . وروی نحوه عن عَلِىٌ . ولان اعرف جار بان من بی حَائْطا جَعَلٌ 
TT‏ 5 2 وو الى > ار ر وي بد عر OT‏ 
من أنكر »0 . ولان وَج الحائط ومعَاقد القَمُط إذا كانا شريكين فيه لا بد من أن يكون 


. ٠١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )٠١( 

(١1-1١)ف‏ النسخ ٠:‏ تمر بن حارثة » تصحيف وتحريف . وانظر ترجمته فى : تهذيب التبذيب ٠١‏ / ه41 . 

(۱۲) فی : باب الرجلان يدعيان فى حص » من كتاب الأحكام . سنن ابن ماجه ۴ / 788 . 

كا أخرجه الدارقطنى » فى : باب ف المرأة تقتل إذا ارتدت . سنن الدارقطنى ٤‏ / ۲۲۹ . 
(۱۳) ف النسخ  :‏ جاريا » خطأ . 

. ١8107 / ۳ أخرجه البخاری» فى: باب إذا اختلف الراهن والمرتہن ... » من كتاب الرهن . صحيح البخارى‎ )١5( 
: والترمذى »فى‎ . ١75 / ۳ ومسلم » فى : باب العين على المدعى عليه » من كتاب الأقضية . صحيح مسلم‎ 
. ۸۸) ۸۷ / باب ما جاء ف أن البينة على المدعى والعين على المدعى عليه »من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى"‎ 
. ۷۷۸ / ۲ وابن ماجه  فى : باب البمين على المدعى والبمين على المدعى عليه » من كتاب الأحكام . سنن ابن ماجه‎ 


قود 


٤‏ ۷ظ 


إلى أُحدهمًا » إذ لا یُمْکِنٰ كوه إلہما جَمِيعًا » فطل دلالنه کالتزویق » ولاه يراد 


فز سس ه قير 


للريتة » فأشبة التزويق . وحَديثهُم لا ينه أهل اقل » وإسنتاده مَجهُول . قالّه این 
المنذر . قال الشتانج “٠‏ : ذ کرٹ هذا الشديط لأحمد 4 فلم بيغ وذ كرشة 
لاسحاقٌ بن رَاهُويّه » فقال : ليس هذا حَدِيًا . / وم يُصَحْحَهُ . وحَديث عَلِىّ فيه 
ال »مان لوسر الم ف ليس بصّحيج ؛ فإن العادة عل وجو الحائط إلى حارج 


وة الاس کا يليس الول اخس اثوابه » أَعْلَاهَا الظاهِرٌ لتاس » لیروه » فیتزین 


به » فلا دَلِيل فيه 1 


فصل : ولا تُرَجَحٌ الدّعْوَى بالتزويق والتخسیین » ولا يكون أحدهما له على الاجر 
س غ مید عليه لاله ما يدس e‏ مح به و ا 5 


فصل : وإن تار ع صَاحِبُ العو والسَفل » فى حَوَائْط البَيتِ السَفَلَانِىٌ » فهى 


لصاحب السفل ؛ لاله المنتفع بها »وهى من جمُلة البَيتِ » فکانث لصاحبه .و إل 


اعا حراط" العُلُوء فهى لِصّاحِب العو ؛ لذلك . وإن تتَارَعَا السسّقَفَء تحَالّفاء 
وكان بينهما . وبهذا قال السَافِىٌ . وقال أبو حزيفة : هو صاحب السفل ؛ لأ السقَفَ 
على ملک » فكان القول قولّه » کا لو تََارععا سَرْجًا على داب أحيدهما » كان القول قول 
صَاجبها . وكىّ عن مالك أنهِلِصّاحِبٍ السفل . وُكى عنه » أنه لصَاجب 
لعلو ؛ لأنّهيَجَلِسُ عليه بوک ف فيه » ولايمكه السك إلا به . ولنا أنه حَاجِرٌ بين 
ملكَيِهما » يَنْتَفِعَانٍ به » غير مُتّصِل يبتاء أحيدهما انْصَّالَ اليا » فكان بينهما » 
كالحَائْطٍ بين المِلْكَين . وقولهم : هو على مِلْكِ صاجب السفل . يَبْطل بحيطًا 
اللو » ولا يه السّرج على الاي لاله لايع به غير صَاجبها ولا یراد إلا ھا , 
فكان فى يده . وهذا السّقف ينم به کل واحبد منهما ولاک سخا عايض لسغل 


. ۳v / ١ هو إ"ماعيل بن سعید» وتقدمت ترجمته فى‎ )١ 5١ 
. » ف الأصل : « فى حوائط‎ 5 


1 


نظله + واش ايب العلو قله + فاسيا فيه . 

فصل : وإن تار ع صاب اللو والسفل فى الّرَجَةٍالتى يَْعَدُ منها ٠‏ فإن ل يكن 
تختها مرق لصاجب السفل » كسم مُسَمُرًا »أو دكةٍ ایی اجا ود ء' 
أن له اليد ولتُصوْفَ وحآده ؛ لأنّها مَصْعَدٌ صّاحب العو لا غير . والعَرْصّةٌ التى غليبا 
ك | لاليفاجه ببا وحقه وإن کان فا ٠‏ يريك اجه » لمرن 
مَذرَجًا لعلو ھی یم ؛ لان يَديهما عليها ولأنها سقف للسفلانی ومؤطی 
لوا 4 فهى کالسقف الذى یا . وإن كان تمتها طق صَغِيرٌ ل تبن ارج 
أله وإنّما جه مِرْفَقَايُجْعَلُ فيه جب الماء ونحوه » فهى لصّاحب العو ؛ لأنها بيت 
اجلو . غيل أكون ريبما ل #تشاعليا اغا اسل پا > 
فهى اق : 

فصل : ولو تنَا رعا نّا" بين تهر أحدهما وأزض الآكحرٍ » حالما » وكانت 
تيا ؛ لأنها حَاجرٌ بين مِلَكَيْهما » فهى كالحائط بين الملکین | 

فصل : إذا كان بينهما حائط مُشْتَرَكٌ » فَانْهَدَمَ » فطلب أَحَدُهما إِعَادَئَهِ » فأبى 
الا > فهل يجبر الممْمَنِع على إِعَادَّتَه ؟ قال القاضى : فيه روَايتَانِ : إحداههما » 
يُجبر . تَقَلّها ابن القَاسِم » وحَرْبٌ » وسِنِْىٌ . قال القاضى : هى أُصّحٌ . وقال ابن 
عقيا عل ذلك أ صحابنا . وبه قال مالك فى إحدی روایتیو » والشافعی فى قديم 
وليه . وَامحمَارَهُ بعضٌ أصحابه » وصححه ؛ ؛ لکن فى رك بتائه ضار جر عليه و 
کا يُجْبَرَ على القسسْمّة إذا طَلَبِهًا أُحَدّهما » هل الثقض إذا ييف قوط غاا : 
لقو" النبىّ مله : ٠‏ لا ضْرَرٌ ولا ضيرَارٌ 6 . وهذا وشريكه ضرا فى 


(۱۷) سقط من :م . 

. المسناة : سد يبنى لحجز ماء السيل أو النهر » به مفاتيح للماء تفتح على قدر الحاجة‎ )١۸( 
. » ولقول‎ ١: فى ب‎ )۱۹( 

١4.١ / 4 : إضرار » . وتقدم تخر الحديث فى‎ ١ : ٠١ ف الاصل‎ )۲١( 


ت 


E 


Belt 


ترك بتائه . والرواية الثانية » لا يجبر ا عن اعد ادل عل ذلك وهو اقا 
لیلد ؛ ومذ ألى حنيفة ؛ لآثه ملك ل هة لق اف ؛ فلم جر مالکه على 
الاثفاق عليه ٠‏ ڳا لو الْفْرَدَ به ؛ ولاه باءُ ائيل »فلم يبر عليه » کالايتِداء E‏ 
ا ما أن يُجْبَرَ على بتائه لح نُفسيه أو لق جَاره »أو لِحَقَيْهِمَاجَيِيعًا FT‏ 
| ل جر عليه لْحَق تسه بالل مالو ا ب ولا لی غيره » کا لو انفد به جاره » 
اذا یکن كل ولحو منهما مو جَبًا عليه و اڪ . وفارق الق ؛ فانّها 
فر عنهما بالا ضر ني والنَاءُ فيه مُضمرة لما فيه من العَرَامَة تاق مَالِه »ولا 
يرم من إِجْبَاره على َال الضَرر بما لاضَرَرٌ فيه » إِجْبَارُِ على اله بما فيه ضَرَرٌ » بدليل 
سم ماف سمه ضر . ارق هَدْمٌ الحائط إذا خيف سقوطه ؛ لاله يَخاف قوط 
ائه على ماينلفه جير على مابزیل ذلك وهذا يُجْيرُ عليه وإن انفرّدَ بالحائط › 


بخلاف سالا Ah.‏ أن a‏ فان اشر | إنّما حصل بِانْهدَامه 


ونما رك البَاء رك لما يُخصل الع به بوا لاب الالسان سم + يكثيل ال 
الانتِداء » وإن سلما أله ِضْرَارٌ » لكن فى الاجبَار / إضْرَارٌ » ولا يرال الضرر بِالضرّر » 
وقد يكون المُمْتَنِعٌ لا فم : فع له فى الحائط ؛ أو يكون الضمرر عليه أ كئر من التفع أو بكرن 
مرا ليس معه ما نی به » فیکلف العامة مع عَجْزه عن » فعلى هذه الوا إذا ام 
أ هما ل مي » فزن اراد ركه البق فليس له مه منه ؛ لان له حَها فى الل 
ورسما ؛ فلا يجوز منعه منه »وله بتاوه بأنْقَاضه إن شاءً » وبتاوه بالَة من عنده »فان بنأه 
17 7 ر 7 ع ا 7 آ 
بالته وأنُقاضه ؛ فالحائط بينهما على الشركة » کا كان ؛ لان الملفق” " إثما افق عل 
التَاليف ولك ا لاک لکا . وإن بتاه بالة من عنده افالساقط ملك تاس : 
E‏ رھ م م و ا ا dT‏ 
وله مَْعُ شريككه من الانقفاع به» ووضع حشتبه وَرسُومِه عليه؛ لان الحائط له . وإذا ارا 
َقضَّه» فإن کان باه بالتِه لم يَمْلِكُ تقض مضه ؛ لأنّه ملكهماء فلم يكن له التَصَرّف [بما] فيه 


(۲۱) ف ب »م زيادة :و عليه »© . 


٦ 


ضر عليهما. . وإن َه بل من عنده » فله تقض ؛ أنه كه تحاص . فإن قال 

شريكه : أنا أدقَمُ إليك نِصْف قِيمَةٍ قيمَة البتاء ولا تنقضه ا ٠‏ لم يجبر ؛ لأنّه لما لم يُجبر 
على البتاء » لم جير على الإبْقَاء . وإن أَرَادَ غير البانى تقضّه › أو إجبَارَ باز نيه على 
ضيه » لم يكن له ذلك ٠‏ على الروَايَيْنِ جميعا ؛ لاه إذا م يَمْلِك مَنْعَه من بتائه » 
فان لا يَمْلِكَ اجار على ضيه الى یو ا ا 
ووضع تحشّب » قال له : إمّا أن تأمْدٌ مى نِصْف قِيمتِه قبمَته » ومح من اليا 
ررضتم حشبى » وما أن تقلع حَائطّكَ » لت الَا يننا . يرم الآتر | . 
لأنّه لا يَمْلِكُ إِبْطَالٌ رسومه واتفاعه ببتائه . وإن إن لم برد الانتفاعَ به » فطالبَهُ البانی 
العْرَامةٍ أو القِيمَة ٠م‏ يَلَمهُ ذلك ؛ لأنه إذا لم بجر على البتاء » فأوَى أن لا تخیر 
على العَرَامَةِ » إلا أن يكونَ قد أَذِنَ فى البتاء والاثماق » فيلرَمُه ما أذِنَ فيه . فأمّا على 
الرواية الأولَّى » فمتى امَْنمَ أجبَرَهُ الحاكمُ على ذلك » فإن ل يَفْعَل » أُتحذّ الحاكم 
من ماله نمق عليه . وإن د مع تال طقل مله ايلك ,إن ناكار ا أ 
إذي الشريك » رَجَعَ عليه متى كدر . ا أزاة وتان ل يلك الشرباك م منعّه . وما 
افق ؛ إن يرع به لم يكنْ له الرجُوعٌ به » وإن توى الْرجُوعَ به » فهل له الرجُوعٌ 
بذلك ؟ / يحمل وَجْهَيْنِ » نا على ما إذا قَضَى دته بغير ذه .وك ام لنفسة 
بالبه » فهو بینہما . وإن باه الو من عنده » فهو له تحاصة . فإن راد تقض ٣‏ 
فله ذلك إلا أن يَدقَعَ إليه شریکه صف قِيمَتِه » فلا یکون له مضه ؛ لاله إذا 
اجر على بتائه » فأولَّى أن يُجْبَرَ على إِْقَائِه . 

فصل : فإن لم يكنْ بين مِلْكَيْهما حَائْط قَدِيمٌ » فطلب أحَدهما من الآتحر 
مَانَانّه حَائْطًا يَحْجِرٌ بين ملكيهما » فامع ٠‏ لم يُجْبَر عليه . رِوَايّة واجدّة . وإن 
راد الب وَحْدَه » لم يكن له البناءُ إلا فى كه تحاص ؛ لأئه لا يَمْلِكُ اصرف ف 
ملك جَارهِ المُخْتَصٌّ به ولا فى المِلكِ المُشْمَرَكِ بغير مالّه فيه رَسلْمّ » وهذا لا رَسْمَ 

له . ولا أعْلّمُ فى هذا افا . 


(۲۲) فى الأصل : « قلعه » . 


{۷ 


غ/. او 


4ظ 


1 56 و“ ر و E‏ ع N‏ 

فصل : فإن كان السفل لرجل > والعلو لاحر > فانھدم السقف الذى بينهما 1 
فطلب أَحَدّها المبّانَاة من الأتحر » فامْتَتَعَ » فهل يُجْبَر المُمْتَعٌ على ذلك ؟ على 
سر ارق ۴ عر قار ر ا ا ل مسق اس سس سات 9 3 
السفل » فَطَلَبّه صّاحِبٌ العُلو بإعَادتها » فعلى روَايتّين : إخداها » يُجْبَرَ . وهو قول 
مالك وألى ثور > وأحد قولى الشافعىٌ . فعلى هذه الروَايّة » يجبر على البِنَاء وحدّه : 
أنه لک خخا . والثانية ا ب . وهو قول ألى 23 ؛ وإن أَرَادَ صَاحب العلو 
بِنَاءَهُ لم يمْنَعْ من ذلك . على الروايتين جَمِيعا . فإن بَنَاهُ بالته » فهو على" ما كان » 
وإن باه بال من عنده » فقد رُوىَ عن أحمد : لا مِم به صّاحِبُ السفل . يعنى حتى 
وى القيمّة » فيَحتمل أنه" لا يَسْكنّ » وهو قول أبى حنيفة ؛ لأن البيْتَ إِنّما يبتّى 
ا 1 للستي »فلم يما يملكه كغيرة ؛ ويَحتّما أنه أرَادَ الانتفاعَ با حي لحيطان تخاضة »من طر ح 
o 58 0527 5032005‏ 5 23 حر سه ا د عأة 8 * 5 
الخشب »> وسمر الوئد, » وفتح الطاق » ويكون له السكتّى من غير تصرف فى ملك 
غيره » وهذا مذهب الشافعىٌ ؛ لان السكتى إثما هی إقامتّه فى فِنَاء الجيطانٍ » من غير 
ے ت 2 I‏ 5 ع ر يي و 6 5 
تصرف فيها » فأشبّة الامنتتظلال بها من تحار ج . فأمًا إن طَالَبَ صَاحِبٌ السفل بالبتاء » 


لر ق ع قر 


وی صَاحِبُ العُلو ‏ ففيه راتان : إخداهما » لايُجْبَرٌ على بتائه » ولا مُسَاعَدَته . وهو 
قول الشافعيٌ ؛ لأن الحائط مِلْكُ صّاحب السفل محص به » فلم يُجبر غير على بنَائه غ: 
ولا المُسَاعَدَةٍ فيه » / كالو لم يكن عليه عُلوٌ . والثانية » يُجْبَرُ على مُسَاعَدَيِه والبنَاء معه » 
وهو قول ابی الدَرْدَاء ب لاه حَائْط يشترکانِ فى الاما ع به ا الحائط بين الدارين ش 

فصل : فإن کان بين يتين حاط لاحره » فانهدم » فطلب أَحَدُّهما من الاتحر 
ِنَاءَهُ » أو المُساعَدة ف بتائه »فامع » يُجْبْر ؛ لأنّهإن كان الممتنع مالكه م يجبر 
على بنَاء مله المُخَْصّ به » كحائط الآتحر » وإن كان المُمْمَنِعُ الآحر لم جير على بتاء 


(۲۳) فى م زيادة : « كل ) . 
٤(‏ ۲) ف ا م iT‏ 
(55) ف الأصل : « والمساعدة ‏ . 


لر ج رغ 


ملك غيره » ولا المُسسَاعَدَة فيه . ولا يَلرَمُ على هذا حائط السفل » حيث يُجْبَر صاحبه 
5 8 س . ك 2 E‏ 8 8 7 لس نما أي 8 3 
1 9 : 2 6 ا و اټ کو و 
على حِيطَانٍ السفل دائمًا ‏ فلم صّاحِب السفل تَمْكِيئُه مما يَسْتَحِقَهُ » وطريقه البنَاءُ » 
ا لساب لمي ل" ا وق من سق 1# عي ماق 
فلذلك وجب » بخلاف مسالتنا . وإن أَرَادَ صاحب الخحائط بناءه » او نقضه بعد 
بنائه > م يكن لجاره منعه لآل ملكتا . و إن أَرَادَ جاره بِنَاءَه » أو تََضّه أو 
اصرف فيه لم يَمْلِكُ ذلك ؛ لاله لا خی له فيه . 
فصل : ومتى هَدَّمَ أَحَدُ الشريكين الحائط المشترك » أو السّقف الذى بينهما : 
نَظْرْتٌ » فإن .خيف سقوطه ء وَوَجَبّ هَدْمُه » فلا شىء على هَادمه » ويكون کالو انْهَدَمَ 
بتفسيه # لاله عل الوؤاجبٌ : وأزال الصْرّرٌ الحاصل يسقوطه » وإن عَدَمَةٌ لغير ذلك »> 
فعليه إِعَادَنُه سواءً هَدَمَهُ لِحَاجَة أو غيرها » وسواءٌ المَرّمَ ِعَادََهُ أو ل يمرم ؛ لأن الضرر 
حَصَل بفغله > فلرَمة إعادته "© , 
SE. ۳‏ تققد 7 1 ا ۱ لھ ھر erê‏ ت ل 4 
فصل : فإن اتفقا على بتاء الحائط المشتَرك بينهما نصفين » وملكه بينهما الثلث 
E‏ ت ا س ا و ى ك aî‏ 
فصالحَهُ على سکتاها . ولو اتّفْقَا على أن يُحَمله كل واحدٍ منهما ما شاءَ لم يَجْرْ ؛ 
اعت يي ف ا عن ف 2 ع 2 1 2 
لْجَهَالَةِ الحمل فإنّهِ يحمله من الاثقال مالا طاقة له بِحَمّلِه . وإن اتّمقَا على أن يكون 
بينهما ز نصفين > جار . 
فصل : فإن كان بينهما نهر » أو قنَاة أو دولاب أو نَاعورَة » أو عَينْ » فَاحْمَاج 
وى 7 هسل انر وس ا ر اي عل 2 ب 2 لحك قر م سثتر ١ني‏ 
إلى عِمَارَةِ » ففى إجبَّار الممتَنِع منهما روَايتَانِ . وحكى عن الى حنيفة »أنه يجبر ههنا 
Ci. mae 8‏ س و ت e‏ 590 
على الاثفاق ؛ لاله لا يتمكن شريكه من مقَاسمټه قمر به » بخلاف الحائط ؛ فانه 
رج . و اه 57 ا OT‏ 5 ۾ ص 500 ر ا (TY)‏ | 
يمكنهما / قِسمَة العرصّة . والاولى التسوية ؛ لان فى قِسَمَة العرصة إضْرَارًا بهم" ٠“‏ 4١٠٠و‏ 


. إزالته » أى إزالة الضرر‎ « : ١١ فى الأصل‎ )۲١( 
. فا :( ماه‎ )۲۷( 


) ٤ / ۷ المغنى‎ ( ۹ 


والاثماق ازفق جما » فکاتا سواء . والحكم ف الذولاب وَالتَاعورَة › رت © ف 
الحائط » على ماذَّكَرْئَاة . وأما البئرٌ والتَهْرُ » فلكل واحبد منهما الاثمَاق عليه . وإذاَئْمَقَ 
عليه » لم يكن له مَنْمُ الآتحر من تُصريبه من الماء ؛ لأن الماءَ يبع من ملككيهما » وإنّما اثر 
أحدّهمافى تقل الطين منه » وليس له فيه عَينْ مال » فاشبّه الحائط إذابتاه با لته » والحكم 
ف لجو باو » شم الخو ف ال عل الحافط » عل ما مت . 
فصل : إذا كان لِرَجُلْيْنِ بَابَانٍ فى رُقَاق غير نَافِذْ » أحدهما قرِيبٌ من باب الزقاق » 
والآتحرٌ فى کاله » فَلِذقَريبٍ من الاب نَمل بَابه إلى ما يى باب الاق ؛ لأنّ له 
الاسْتِطْرَاق إلى يَابه القدِيم » فقد نقَصّ من اسستطراقه » ومتى أَرَادَ د ابه إلى مَوْضيعه 
الأول » كان له ؛ لن حََهُ م يَسْقَطْ › وإن را تقل ابه ِلْقَاءَ صذر الرقَاق » ل يكن له 
ذلك . تصن عليه أحمدُ ؛ لاه يدم بابه إلى مَوْضِع لا اممْتِطرَاقٌ له فيه . وتیل جوا 
ذلك ؛ لاله كان له أن يجَعَلَ باه فى أل البتاء » فى أى موضيع شاءَ اک فى موضيع لا 
سقط حقه » ا أن تَحُويله بعد فته لا يُسْقَطُه”*" . ولان له أن يرمع حَائْطَه كلّه ‏ فلا 
ْنَع من رفع مَوْضع الباب وَحُْدَه . فأمّا صّاحِبٌُ الباب الثانى » فإن كان فى داخل 
الذزب بات لا كمه ف اریم واا خير کم صَّاحب الباب الأول سواء » 
وإن لم يكن له تم" بَابٌ حر » کان له تخوپل ابه حيث شاءَ ؛ لأنّه على الأول لا 
ماز ع له فيا جاوز البَابٌ الأول » وعل الاتتومال الذى 5 كاه »الكل وأحل منيما 
ذلك . ولو اراد کل واحبد منهما”” " أن يَفتَحَ ف ذَاره باب آكحرٌ » أو يل دَارَهِ ارين » 
فح لكل واحِدَةٍ منهما اا » جار » إذا وَضَعَ الاين فى مَوْضيع امْتِطراقَه . وإن كان 
ظَهْرٌ دار اح همال شار ع تاذ » أو قاق نَافِذ ء فف فى حَائِطِه بَاب إليه » جار ؛ لأنّه 


(۲۸) ف الأصل ٠١‏ م : ( يسقط © 
(۲۹-۲۹) سقط من : الأصل . 
(0) سقط من : الأصل »م . 


يرد يق ماين يلك ڪڍ علي , فإن قبل اد انکر ؛ ؛ لاه ْله 
ب نسب و 3 إن كان امار 7 n‏ اال ا ائ 


r‏ جك الوه , ا الد 
تدم . وإن أَرَادَ أن يَفتَحَ فيه بَابًا لغير الامنتتطراق أويَجعل له بابا يمره أو شبّاكا › 
جار ؛ لأئه لما كان له يَف الحائط جیه » فبعضه أوْلَى . قال ابن عقيل : ويَحْتَمل 
عندى آله لا يَجُورٌ ؛ لا سكل الټاب مع تَقَادُم العَهْد ريما اسيل به على حَقٌّ 
الاتطراق ‏ فيض بأَهْل الكّرْب » بخلاف رفع الحائط:؛ فإنّه لا يدل على 


8 


٠. ہی‎ 


فصل : وإذا كان لِرَجُلِ دَارَانِ مُتَلَاصِفَتَانٍ ظَهُرٌ كل واحِدَةٍ منهما إلى ظَهْرٍ 
الأخرَى وباب كل واحِدَةٍ منهما فى رُقَاق غير تافذ » فرَفْمَ الحاجرٌ بينهما » وجَعَلهُما 
دارا واحدَةٌ » جَارٌ ‏ وإن ّح من كل واحِدَةٍ منهما باب إلى الأخرى » لمكن من 
ارق من كل واجدة منهما إلى كلا الارن »جز . ذَكَرَهُ القاضى ؛ لأن ذلك يعبت 
الامْتِطْرَاقٌ فى الدَّرب الذى لايَنُْدُ من دار لم يكن ها فيه طَرِيقٌ » ولان ذلك ربّما دی إلى 
إِنبَاتِ الشفعَة فى قول من يها بالطَرِيق لكل واحِدَةٍ من الارن فى رُقَاق الأخرَى . 
وحمل جار ذلك ؛ لأنّ له رفح الخاجر ججِيعه ؛ فبعضه اوی وآ .وها 
ذ كرئاةُ هلمع مُنْتَقَضٌٍ ل عا إذارَفعَ الحائط جوع . وى کل موضيع قلنا الس فة 
إذا صَالَحهُ هل الدب يعض ملو ؛ أو أذْنُوا له يغير عرض » جار . 

فصل : إذاتتار ع صَّاحِبٌ البَابيْن فى الدَّرْب » وبَدَاعَيَاهُ »ول يكن فيه بَابٌ لغيرهما » 
ففيه ثلاثة وجه : أحذها > أنه ب کم الدب من أو له إلى الباب الذى يَلِى اول بينهما : 
لن لما الاننيطراق فيه جميعًا .وما بعد إلى صَدْر الدب للآتحر ؛ لأنّ الاستطراق فى 


اه 


ظا٠٠/‎ 


11/4 


ذلك ارت :قله اليك ,المت ف . وا فاق ۳ أن من او له إل ات شاا 
الأول بينبما ؛ لأنّما يُقَابلُ ذلك هما التَّصَرفُ فيه » ناء على أن للاوَلٍ أن يَفْتََبَابّه فيما 
شاءَ من ائه » وما بعد ذلك للثانى ؛ لاله ليس بِفِنَاء للأوّل » ولا له فيه امتِطرَاقٌ 

والغاللت: + يكون بينبسا ؛ لان هم ايع ادا مقا . وعكذا الك فيس آإذا كان ليجل 
علو تحانٍ » ولآتحر سمه » ولِصّاجب العُلْو دَرَجَةَ فى أثناء صن الحَانِ » فاملَمَا فى 
الصخن › » فما کان من الدَّرَجَةِ إلى باب الحَانِ / بينبما ونا زافلت إلى ادر الان 
على الوجهين أحيدهما هو لِصَّاحِب السّفل . والثانى هو بينهما . فان كانت الدَّرّجَةَ فى 
ملي الماني + اسای سما ١‏ شرع ا پارا سیا جیا . فعلى الوَجهِ 
الذى يقول : إن صَدْرٌ الذّرب محص بصاحب الباب الصذرانى و ا 
بما يَخْتَصّ به منه ٠‏ بأن يَجْعلَهُ ديزا لنفسيه أو يجله فى دار على وجو لا يضر 


بجاره ولا يضح على حَائْطِه شيئا ؛ لأ ذلك مِللكٌ له ينْفردُ به . 


فصل :ولیس لاوجل اصرف فى مله صرف بضر جار ٠‏ نحو أن بی فيه حَمّامًا 
بين الدُورٍ » أو فح حبار 5 الارن أو بل شكان فمتارة تز الجيطان 
رها » أو يَسْفرَ بكرا إلى انب بر جاره يَجْتَذْبٌُ مَاءَها . وبهذا قال بعضٌ أْصْحَابٍ 
أق خدفة ,ومن انمد يواية توق : لا يمع وبه قال الاي وبعضٌ أُصْحَاب ای 
حنيفة لاتقب" ف رف ف يملكه المُحْقصٌ به ول يتلق به حن غيره فلم يَمْنَعْ منه » تالو 
طب فى دار أو حمر فيا » ومو له بنع من" الد الذى يفم الحيطان وها . 
ونا : قول ایی عله ١:‏ لا ضرر ولا رار )27 ون هذا إِضْرَارٌ بجيرانه » فم 

نه ع الف الذى يَهْرْ الحيطان وينغرها : a.‏ لاض الذى يَتَعَذَّى إلى هَذم 


» الاخر‎ ٠: فى ا‎ )۳١( 

(۳۲) فی ب ١:‏ يستند 4 . 

(۳۳) سقط من :م . 

. ٠٤١ / 1: إضرار » . وتقدم ترج الحديث »فى‎ ٠: ب‎ » ٠١ ف الاصل‎ )۳٤( 


o۲ 


جيطانِ جَارهِ » أو إِشْعَالِ ار تَتَعَدّى إلى إخراقها . قالوا : ههنا تَعَدَّتِ الثَار التتى 
أضْرَمَها » والماء الذى أرْسَلّه » فكان مُرْسيلُا لذلك ف ملك غيره » فأَسْبّه مالو َرْسَله إليها 
قَصْدًا . فنا : والدَّحَانُ هو أَجْرَاءُ الحرِيق الذى أَحْرَقَهُ » فكان مُرْسِلًا له فى ملك جره » 
فهو كأجْرَاء النار والماء . وأما دخان احبر والطبيخ my E‏ 
التَحَرزُ منه » وله عق 33 / 

فصل : وإن كان سط أْحَدِهِما أعْلّى من سّطج الآتحرٍ ٠‏ فليس لِصّاحِب الأعْلى 
الصعُودُ على ستطجه على وجو برف على سَطج جاره » لا أن يي سر تسر . وقال 
الف : لا رمه عَمَل سيْرَةٍ ؛ لان هذا اجر بين مِلْكَيْهما » فلا“ يبر أحَرُها 
عليه كالأسفل . ونا , أنه إضِرَارٌ بجّاره » فَمُنِمَ منه » كدق يهر الحِيطَانَ » وذلك 
لاله کف جار ؛ وطلغ على حرم ٠‏ فأشبة ما لو اطْلَمَ عليه من صير بابه / أو 
تخصّاصِه9 " دقل عل المتسورين داك قول مسي ع : « لوان 
ارق الأسْفَلٌ ؛ فإٍن صر لإ ضر بالألّى » ولا يَكشف ذَارَهُ . 

فل :]18 انك اغ ما فالفتاعل فاطو وجازذلك ۽ سرا 
انمَمَا على قَسسْمِهًا طولا أو عَرْضًا ؛ لأنّها ملكهما , ولائَخْرٌجٌ عنهما . وإن الما » 
فطَلَب أَحَدُهُما قَسْمّها طُولًا*" وهو أن يُجْعَلَ له صف الطول فى جوع العَرْضٍ » 
وللائحر مثله » فقال أصحابنا : يُجْبْرُ المُمْتَعُ على القِسسْمَة . وهو مَذْهَبُ الشَافِعِىٌ ؛ 


. فى الأصل ام :فلم‎ )۳١( 

)۳١(‏ صير الباب : شقه عند ملتقى الرتاج والعضادة . والخصاص : جمع الخصاصة » وهى الفرجة أو الخلل أو 
الخزق » فى باب أو غيره . 

(717) أخرجه البخارى فى : باب من أخخذ حقه أو اقتتص دون السلطان » وباب من اطلع فى بيت قوم ... »من كتاب 
الديات . صحيح البخارى ۳۹A / ٩‏ . ومسلم )فى : باب حرم النظر فى بيت غيره »من كتاب الاداب . 


صحيح مسلم ۲ / 4٩‏ . 
(۳۸) سقط من :م 


of 


۱۱۱/٤‏ ظ 


٤و‏ ضر 


لأن ذلك لا يضر . فإذا اقعَسسّمًا اقتَرَعَا » فكان لكل واحبد منهما ما تحرج به المَرْعَةَ » 
فإن كان منیا فلا کلام وان كان غير ممن » كان لكل واحی منهما أن يمني فى نصيببه ١‏ 
وإن أحَبٌ أن يديل بعض عَرْصته فی دَارِه فعَل وإن أَحَبٌ أن يد فى حَائِه من عرص 
ل تقول اه ج على السنتة + لايا ر اوتام کل واس با 
ببعض ال حائط المُقَابل ملك شريكه › ورْوَالٌ ملك شريكه › فَعَضِرّرٌ ؛ لأنّه لا يَقدِرٌ 
على حَائْط یسر مله ؛ ورما امار أحَدُهُما أن لای حاط » فيبْقَى ملك" كل 
واحبد منهما ممکشوفا » أو يَينِيه وح ان من وضع تیه عليه » وهذا ضرر لا یرد 
الشرعٌ بالإِجبَارٍ عليه . فإن قيل : فإذا كان مُشْيّرَكًا تَمَكْنَ أيضًا من منم شريكه وَضْعَ 
تَحشّبه عليه قا + إا “كات لله عليه ته وضع حشبه » أو انْتفاعٌ به » لم يَمْلِكْ 
نه من ره » وهلهايَِْك تنه لكي . وما إن طَلْبَ قسْمّها عَرَضًا » وهو أن 
ْمل لكل واج منهما: ملف القزض فى كمال الول لقنا ا #انت ال 
يع لحائطين » لم يجبر المُمْتَنِعٌ من ع قسليمهاة”. ' . واتار ابن عقيل آنه يجبر وهو 
ظاهر كلام الشافعی لاا فا بر على قَسْيهًا » كعرصة َة الدّار . ونا del‏ 
يها ی لم بات اکن مى کیا عليه :لامر الصغيرَة » وما ذكروه 
يَنْتَقَضّ بذلك . وإن كانت شِع اطي » بحيث يحص لكل واحد منهما ماينى فيه 
اا فى يار المع وا : أحدهما : يجبر . قالّه أبو الخَطَابٍ ؛ لأنّه لا 
ل لسن ؛ لكَوْنِ كل واحد منهما بخص / له مايَنْدَهْع به اجه » فأشبَه 
سه ال التی بخص لکل واحد منہما ما یی فيه دار والثانى » لا يجبر . ذكرة 
القاضى ؛ لان هذه القِسسْمَة لاتَقَعُ فيها فرْعَةٌ ؛ لأنّنا لو أفرَعْنَا بينهما امن أن ترج 
قزْعَة كل واج منهما على ما يلى مِلْكَ جار » فلا َْتَفِعُ به » فلو أَجْبَرَْاهُ على القِسْمَةٍ 


(94؟) سقط من : ب . 
)٤١(‏ فى م زيادة : « واختلفوا » 
)54١(‏ فم ' و القسمة + . 


o 


ا 


اجا عل أخيل.ما لی کا من غير رة ء ودا لا هلي له بلأمتحاب الشاي 
َجْهَانٍ » كهذَيْن . ومتى افْْسَماالَرْصَة طا » فبتی كل واج منهمالِتَفْسيه حائطًا » 
ويَقِيَثُ بينبما فرجة ل يبر حدما عل سَدّها »ول يمع من سَدّها ؛ لان ذلك يَجرى 
مَجرَى بتاء الحائط فى عرصته . 

فصل درن ااا دااع طلا : اق وم بين تيهنا 
اة . وة اققَاعل تمه عَرْضنًا » قال اناا ديجو ولان الغا غلا 
بر ج عنبما فا تة ال رة . ويل أن لاكسوق القسمّة لها اردلا یز 
لا يتَمَيرٌ » ولا يُمْكِنٌ انماع حدما بتصيبه منْفردًّا ؛ لاه إن وَضَّعْ حشْبّهُ على اح 
جَانِبَى الحائط > كان قله عل الحائط كله ؛ وإن فم فيه طَاقًا يُضْعِفَه متيل كله ب 
وإن وفع بعضّه ‏ ضر النَصِيبُ الآتحرٌ . وإن طَلّبَ أَحَدُهما قَسْمَهُ وأبى الآخر » فذكر 
القاضى ء أن الشكع فى لای الک ق غرم > سراة » بلا بجی على شد 
الفط واا تقب افلا ی عل فاضا عيفر 
أحَدُ الَجْهَيْن لأَصْحَابٍ الشافِىٌ ؛ لأنّهما إن فَطَعَاهُ بينبما » فقد ألا جريا من 
ا لحائط » ولا يُجبرُ المُحْتَعُ من ذلك » الو كان بينهما نَوْبٌ » فطلب أَحَدُهما قَطَعَهُ . 
وإن لم يُقَطَمْ وعَلَّمَا عَلَامَةَ على نِصفِه » كان الْتِفَاعٌ أحدهما بتَصبيبه انْتِفَاعًا بتَصِيب 
لأر . وة الأول »الجر على قل التاروقت» خاتلها المُسيطبيا »رداك 
قم اسان وحَائْطِه ‏ ولا يبر على القطع المُضْيرٌ ابل يُعَلْمُهِ بط بين نصيبهما »ولا 
يَلْرَمُ من ذلك الما ع أحَدهِما يتصيب الآتحر وإن انّصّل به » بدليل الحائط المُتَصِل فى 
دَارَيْن . والله أَعلم . 


(57) فى م زيادة : ١‏ القسمة ) . 


وه 


